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 مقدمة:

يعتبر عقد الزواج الرابط المقدس بين الرجل والمرأة، والذي من خلاله تنشأ الأسرة 
الأولى في المجتمع ، والتي تتكون من أفراد تجمع بينهم صلة القرابة التي تعد النواة 

والزوجية، وشرع الزواج كمقصد شرعي للإحصان والمحافظة على النسل البشري وقيام 
المودة والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة، كي يؤدي الوالد واجبه تجاه زوجه وولده من 

 حقوق وواجبات.

من الزواج إذا حسنت العشرة الزوجية وسادت فيها وتتحقق المقاصد الشرعية 
المودة والرحمة والوفاء والصفاء، أما إذا ساءت العشرة الزوجية وتنافرت الطباع، وصار 
الشقاق محكما وعجزت كل الحلول لإرجاع الزوجين لبعضهما، جاءت سنة الله لحل 

ورفعا للظلم والضرر  الرابطة الزوجية التي باءت بالفشل عن طريق الطلاق حسما للنزاع
 الذي يقع من طرف على طرف أخر.

لذا شرع الإسلام الطلاق وجعله بيد الرجل، لكنه لم يهمل حق المرأة في فك 
الرابطة الزوجية، بل جعل لها حق اللجوء إلى القاضي لطلب التفريق بينها وبين زوجها، 

 ة.لتطليق لرفع الظلم والضرر عن الزوجʪوالذي سماه قانون الأسرة 

 ؟التطليق في ظل قانون الأسرة كيف نظم المشرع الجزائري أحكام

وقع اختيارنا لهذا الموضوع لأنه مناسب للتخصص ولأنه لم يستوفي القدر الكافي       
العديد من نقاط الاستفهام لتي تثار حول مدى من البحث والدراسات، بالإضافة إلى 

 .فيه مشروعية الحكم



 مقدمـــة

 

 ب 

كدراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية  تطليقالموضوع  تكمن أهمية الدراسة كون
يعتبر من القضايا التي تثار من حولها عدة إشكالات خاصة في ضل تنامي  والقانون
 لأسباب عديدة. تطليقظاهرة ال

في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري  تطليقالتهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم 
قانون الأسرة الجزائري في تنظيم على مدى فعالية  ، وتسليط الضوءومدى مشروعيته

 .تطليقأحكام ال

وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي خاصة في الفصل الأول من خلال تحديد 
، وبالإضافة إلى الاعتماد المنهج التحليلي في تحليل نصوص تطليقللالإطار العام 

 . بموضوع الدراسة القانون وقرارات المحكمة العليا ذات الصلة

، تطليقالإطار العام للقسمنا البحث إلى فصلين: الفصل الأول تطرقنا فيه إلى 
 .وأثارهتطليق إجراءات ال: ـل بينما خصصنا الفصل الثاني
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 تمهيد: 

إذا كان القانون منح للزوج فك الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة باعتبار العصمة  
نح للزوجة هي الأخرى حقها في إنهاء العلاقة الزوجية سواء رضي بيده، إلا أنه قد م

الزوج أو لم يرضى وذلك عن طريق القضاء والمتمثل في طلب الزوجة التفريق وعدد لها 
من قانون الأسرة الجزائري  53الأسباب التي تخول لها طلب التفريق من خلال المادة 

  .على أن يكون طلبها وجيها وله ما يبرره قانونا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لعام للتطليقالإطار ا                              الفصل الأول              

 

 7 

 المبحث الأول: مفهوم التطليق 

لم يهدر حق الزوجة في إنهاء عقد الزواج الذي أصبحت لا تطيق العلاقة الناجمة  
عنه بسبب إخلال الزواج بواجباته اتجاهها، وتضررها من ذلك، مما نتج عنه كرهها 

 فر أسباب محددة.ونفورها منه، فأقر لها الشرع والقانون حق التطليق، وذلك عند توا

 المطلب الأول: تعريف التطليق 

لتبيان معنى التطليق والأساس القانوني الذي يحكمه نحاول تقسيم هذا المطلب إلى  
 ما يلي: 

 الفرع الأول: تعريف التطليق 

تطليقا: طلق امرأته: فصلها عنه وحل عقد الزواج  –التطليق لغة: مشتق من طلق  
 بينهما.

 العرب: هو التخلية والإرسال وحل العقد وهو بمعنى الترك.والتطليق في لسان 

خلاصة القول أن التطليق من جهة اللغة: لا تختص به الزوجة دون الزوج لأن 
 1التطليق والطلاق لغة كيلاهما سواء، أي يمكن أن تطالب به المرأة والرجل.

ويقصد  والطلاق اصطلاحا : يطلق على التطليق عند الفقهاء التفريق القضائي،

: بمعنى 1062بالتفريق لغة: فرق يفرق لقوله تعالى:" وقرأنا فرقناه"، سورة الإسراء الآية 

بيناه ومنه فرق الشيء: بمعنى بينه، أما في اصطلاح الفقهاء فإنه لم يورد تعريف خاص 

                                                 
: وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، دار الفكر، سوريا،  1

 .508، ص2012
 .106: سورة الإسراء، الآية  2
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للتفريق القضائي ويقصد به: إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناء على 

حدهما لسبب كالشقاق والضرر، وعدم الإنفاق.....أو بدون طلب حفاظا لحق طلب أ

 الشرع كما في حالة ردة أحد الزوجين.

فالتفريق القضائي في الفقه الاسلامي هو: جميع الفروق التي يوقعها القاضي سواء 

كانت طلاقا كالتطليق لإعسار وغيرها على اختلاف بين فقهاء المذاهب في الفرق التي 

 1قف على القضاء، ويترتب عليها طلاق أو فسخ بحسب موجبها.تتو 

ولقد ذكر " وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته" بأن )التفريق القضائي  

رادته، أما التفريق فيقع بحكم القاضي  يختلف عن الطلاق بأن الطلاق باختيار الزوج وا 

 ن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية.لتمكين المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبرا ع

يفهم من قوله أن الطلاق يكون من حق الرجل أما التطليق أو التفريق القضائي فهو من 

 حق المرأة.

وبالرجوع إلى نصوص قانون الأسرة الجزائري في الفصل الأول المعنون بالطلاق، 

د أي تعرف بخصوص التطليق منه وبالتطرق إليها نجد أن المشرع لم يور  122نجد المادة 

 من نفس القانون. 53لكنه اكتفى بذكر أسبابه في المادة 

                                                 
 .509اصرة، المرجع السابق، ص: وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المع 1

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  12: المادة  2
 .الجزائري



 لعام للتطليقالإطار ا                              الفصل الأول              

 

 9 

نصت على أنه: يحل  48وما يليها نجد أن المادة  48وعند لتمعن في المواد من 

عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في 

 1من هذا القانون. 54و  53حدود ما ورد في المادتين 

السالفة الذكر نتوصل إلى أنها أعطت مفهوم الطلاق  48من خلال نص المادة 

وضمت التطليق تحت مفهوم واحد رغم أن الطلاق يكون بإرادة الزوج أما التطليق فهو 

بإرادة الزوجة عن طريق القاضي إذا أثبتت سببا مشروعا جعل الحياة الزوجية مستحيلة 

 على الناس تجنبا للحرج وتماشيا وروح الإسلام السمحة. من أجل التيسير

وعليه فإن التطليق يكون حقا للمرأة في مقابل حق الطلاق للرجل، فلها رفع 

الدعوى إلى المحكمة تطلب فيها انحلال العلاقة الزوجية لرفع الضرر الذي لحقها بسبب 

 2ظلم زوجها.

شرعي وقانوني يمكن للزوجة من خلال ما سبق يمكن تعريف التطليق بأنه:" حق 

المتضررة ماديا أو معنويا من تصرفات زوجها اللجوء إلى القضاء لفك الرابطة الزوجية 

بناء على حكم قضائي"، ولقد نص المشرع الجزائري وقصره من جهة الزوجة لأنه يستند 

 على أسباب محددة في القانون ومقيدة لحقها تمييزا له عن الطلاق الذي يكون بإرادة

 من قانون الأسرة الجزائري. 53الزوج، وذلك بالنص عليه في المادة 

 

                                                 
من قانون  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  54و  53: المادتين  1

 .الأسرة الجزائري
 .8، ص  7، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر ، ص  : اديس ذيابي 2
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 الفرع الثاني: مشروعية التطليق ومدى حجية الحكم القاضي به 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق للحفاظ على الهدف الأسمى الذي شرع من  

ب الله وسنة نبيه، أجله النكاح، ليكون وسيلة لفض الخلاف بين الزوجين وبالرجوع إلى كتا

نجد أن جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تستعمل لفظ الطلاق سواء كان من الرجل 

 1أو المرأة.

قال صلى الله عليه وسلم :' أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس 

مطالبة فحرام عليها رائحة الجنة'، رواه أبي داوود، فالمرأة حينما أعطاها الشارع حق ال

 2بالتطليق لم يكن إلا لضرورة.

إن الإسلام شرع الزواج كعقد أبدي، غايته إنشاء أسرة مستقرة، تنعم بالطمأنينة 

والمودة، لينشأ في كنفها جيل يحمل لواء الدعوة ويصون المجتمع ويحميه، لكن لم يرضى 

 أن يكون سجنا لا يخرج منه الزوجان إلا بالوفاة.

الزواج شرع الطلاق بالرغم من أنه أبغض الحلال لقوله فكما حث الإسلام على  

تعال:" أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وجعله حقا للرجل، ولم يهمل حق المرأة في هذا 

الجانب، فجعل لها حق التطليق الذي يعد علاجا حاسما وحلا نهائيا لما استعصى حله، 

لك باللجوء إلى القضاء للتخلص رفعا للضرر متى توافرت أسبابه واستطاعت إثباتها، وذ

 من الزوج واستعماله لحق القوامة على الأسرة.

                                                 
، 2012نورة منصوري ،التطليق والخلع وفق القانون و الشريعة الإسلامية، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، : 1
 .  101ص

 .102، صنفسهالمرجع :  2
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وخلاصة القول إن الإسلام والقانون أقر بحق الرجل في إنهاء عقد الزواج، كما 
أقر بحق المرأة في فك الرابطة الزوجية، وبالتالي فإن التطليق هو وجه الشبه المقابل 

 1للطلاق.

 القانونية والشرعية للتطليق المطلب الثاني: الطبيعة 

نجد أن قانون الأسرة الجزائري في بابه الثاني المعنون بانحلال الزواج استعمل 

للتعبير على كل أنواع الفرق وهذا اعتمادا على ظاهر النص  2منه الطلاق 58المادة 

 غير أنه إذا تعمقنا في أحكام هذه المادة مصطلح نجد أن هذا المصطلح يقصد به فقط ما

من نفس القانون، والتي جاء فيها "لا يجوز  355يقع بإرادة وذلك إستنادا إلى أحكام المادة 

 للزوجة أن تطلب التطليق...".

مما يدل أن المشرع فرق بين مدلولي الطلاق والتطليق الاختلاف آثارهما لاسيما 

ائية من حيث الدور الذي يلعبه القاضي في كل منهما ومن حيث طبيعة الأحكام القض

 الصادرة فيها.

ويعتبر التطليق مكنة منحها المشرع للزوجة تلجا من خلالها للقضاء بطلب الفرقة 

بينهما وبين زوجها استنادا ألسباب محددة وللقاضي السلطة التقديرية في قبو أو رفض 

                                                 
 .103، صيعة الإسلاميةنورة منصوري ،التطليق والخلع وفق القانون و الشر :  1

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  58: المادة  2
 .الجزائري

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  55: المادة  3
 .الجزائري
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طلبها، ويمكن اعتبارها رخصة مقيدة بعد قيود وشروط وهي كلها خاضعة للسلطة 

 ء كما أسلفنا الذكر. التقديرية للقضا

وعليه يعتبر التطليق حق منحه المشرع للزوجة لتطلب من خلاله الفرقة بينها وبين 

 زوجها مستندة في ذلك إلى أسباب محددة. 

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للتطليق 

من قانون الأسرة الجزائري أن المشرع نص على أنه:"  58نجد في نص المادة 

بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة  يحل عقد الزواج

من هذا القانون"  55و 54من حدود ما ورد في المادتين  151في كما تنص المادة 

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطالق والتطليق ›› القانون السالف الذكر على أنه: 

 ‹‹.جوانبها المادية والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا في

ومن هذه المواد يمكن القول إن المشرع الجزائري اخذ بالمذهب المالكي واعتبر 

 التطليق طالقا وليس فسخا لاستعماله مصطلح الطالق، أما عن الفسخ نجد انه قد أشار

في الفصل الثالث من قانون الأسرة الجزائري تحت عنوان  34/ 32/33إليه في المواد 

 2سد والباطل.النكاح الفا

                                                 
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  51: المادة  1

 .الجزائري
من قانون  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  34 -33 – 32: المواد  2

 .الأسرة الجزائري
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أشار القانون المدني الجزائري في قسمه الثاني مكرر تحت عنوان إبطال العقد 

على مفهوم البطلان وفقا للقواعد العامة ونجد 102و  101وبطلانه وخصوصا المادتين 

 1أن المشرع في قانون الأسرة الجزائري خالف هذه القواعد.

 الفرع الثاني: الطبيعة الشرعية للتطليق 

ق الفقهاء على أن الفرقة إما أن تكون طالقا وأما أن تكون فسخا، ولكن اختلفوا اتف

 فيما يدخل في الطلاق وفيما يدخل في الفسخ.

ذكر الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم ألنه فسخ     

إلا بطلب المرأة وذلك لأنه  مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة، ولا يجوز التفريق

 لا يجوز من غير طلبها فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ وال رجعة للزوج فيه.

وعن التفريق الواقع للعيب، الحنفية والمالكية يرون أنه طلاق بائن، لأن فعل        

نما جعل بائنا لأن المقصود منه دفع  القاضي يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه، وا 

لضرر عن المرأة ولا يحصل ذلك إلا بالطلاق البائن، والشافعية والحنابلة والجعفرية ذهبوا ا

للقول أنه فسخ، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوجة لذا هي فسخ لا طلاق، وكان العيب 

في الزوج ظاهر، أما إذا كان فيها والزوج هو الذي طلب التفريقين فقد كانت هي السبب 

ولقد فرق الإلمام مالك  إذا جاءت من قبل الزوجة تعتبر فسخا لا طلاق.في طلبه، والفرقة 

 بين الفسخ والطالق وذلك في قولان:

                                                 
من قانون  2005فبراير 27موافق لال 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  102و  101: المادتين  1

 .الأسرة الجزائري
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 القول الأول: الفرقة طلاق لا فسخ في النكاح المختلف فيه بين المذاهب

 1القول الثاني: إذا كانت الفرقة من الشرع لا برغبة الزوجين.

 المبحث الثاني: أسباب التطليق

ـ ـ ـ د تطــــرأ أمـــور تــــدفع الزوجـــة إلـــى طلــــب الطــــلاق لـــذا فتحــــت الشــــريعة قـ
الإســــلامية بــــاب الخلاص للمرأة فجعلت لها حق اللجوء إلى القاضـي ليطلقهـا، وأوجبـت 
علـى القاضـي الاسـتجابة لها متى وجد السبب المقتضى لما طلبت وامتنع الزوج عن 

 فارقة بالمعروف.الم

 المطلب الأول: أسباب مالية 

نتيجـــة لإبـــرام عقـــد الـــزواج فإنـــه تترتـــب التزامـــات وحقـــوق علـــى عـــاتق الـــزوجين  
فـــإن أخلـــت الزوجــة بالتزاماتهــا أمكــن لزوجهــا أن يطلقهــا، أمــا إن أخــل الــزوج بهــذه 

 .متناعــه أداء النفقـــة أو تركـــه مســـكن الزوجيـــة وغيابـــه عنـــهالالتزامــات كا

 الفرع الأول: التطليق لعدم الإنفاق 
لقد استمد المشرع الجزائري موقفه في شأن التطليق لعدم الإنفاق من موقف  

ة جمهـور الفقهـاء )مالك ، أحمد و الشافعي( وقد نص على ذلك في الفقرة الأولى من الماد
من قانون الأسـرة:" يجوز أن نطلب التطليـق للأسـباب التاليـة : عـدم الإنفـاق بعـد  53

-78صـدور الحكـم بوجوبـه مـا لم تكـن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة طبقا للمواد 
79-80.2 

                                                 
 .206، ديوان المطبوعات الجزائرية ، ص  1: بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، ج 1
من قانون  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  80-79-78: المواد  2

 .الأسرة الجزائري
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نطلاقــا )وهـي المـواد المتعلقــة بمشـمولات النفقــة وتقــديرها وتـاريخ اســتحقاقها (، ا 
 ق.أ فإن شروط التطليق لعدم الإنفاق هي كالتالي:  1/53مـن نــص المــادة 

امتنــاع الــزوج عــن النفقــة الزوجيــة عمــدا وقصــدا وان تكــون الزوجــة قــد رفعــت دعواهــا  -
ـذ هـذا مــن قبل للمطالبة بالنفقة وصدور حكم المحكمة يلزم بـذلك، ولكنـه امتنـع عـن تنفي

 1الحكـم وأصر على عدم الإنفاق.

أن لا يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسـر لأن الـزوج لا يخلـو مـن أن يكـون  -
 ميسـرا

 أو معسرا ، فإن كان معسرا فلا ظلم لهـا ولا اعتـداء منـه، لأن العسـر بيـد الله ، فـلا يطلـق 

ـ ان ميســرا و لــه مـــال ظــاهر و ادعـــى العجـــز، فـــالأمر عليــه القاضـــي للعســـر، أمـــا إذا كـ
 يختلف و يجب على المحكمة النظر فيه.

ألا تكون عالمة بإعساره وقت زواجهما فان كانت عالمة بمصدر دخلـه وجهـده اليـومي  -
علـــه يعـــيش انفراجـــا أو  أنـــه بـــدون عمـــل، أو أن مهنتـــه غيـــر مطلوبـــة اجتماعيـــا ممـــا يج

ماليـــا  أحيانــا ويفتقــده أحيانــا أخــرى فــإن رضــيت بــالزواج بــه و هــي علــى علــم بعســره 
فــإن رفعــت  دعواهــا للقاضــي تطلــب التطليــق للعســر رفضــت دعواهــا لــورود الــنص " ... 

زواج " ويقع عبء الإثبات في هـذه الحالـة علـى عـاتق مــا لــم تكــن عالمة بإعساره وقت ال
الـزوج فـإن  اســتطاعت الزوجــة إثبــات أنـــه عســره هــذا حصـــل بعــد زواجهمــا فإنـــه ينتظـــر 
 إلـــى مــا بعـــد صـــدور الحكـــم بالنفقـــة فـــإن لـــم ينفـــق و طـــال عســـره إلـــى مـــدة تضـــر

 2بالزوجـــة طلـــق عليـــه القاضي.

                                                 
 .107: بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .211: عبد القادر بن حرز الله ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق ، دار الخلدونية ، الجزائر ، ص  2
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 الفرع الثاني: التطليق للغياب 

يقصــــد بالغيبــــة أو الغيــــاب أن يكــــون الرجــــل فــــي موضــــع لا يســــهل إحضــــاره        

 أمــــام القضــــاء ومراجعته فيما تدعيه زوجته عليه سواء كان غائبا عن البلد حقيقة أو كان

 مختفيـا فـي البلـد نفسـه وسواء كانت غيبته مسافة قصر الصلاة أم كانت دونها.

غير أن بعض الفقهاء يرجـع أن الرجـل لا يكـون غائبـا إلا إذا كـان خـارج بلدتـه        

 1التـي يقـيم فيهـا مـع زوجته على أن تكون الغيبة مسافة السفر أو أكثر.

إلــى جــواز التطليــق بســبب الغيبــة الطويلــة التــي  ذهــب المالكيــة والحنابلــة

تســتوحش منهـــا الزوجـــة و تتضـــرر منهـــا حتـــى و أن تيســـرت لهـــا النفقـــة لكـــن هـــؤلاء 

 اختلفـــوا فـــي نـــوع الغيبـــة ومدتها وفي التفريق الحالات و في نوع الفرقة :

لا فـرق بـين نـوع الغيبـة بـين أن تكـون بعـذر كطلـب العلـم أو  ففي رأي المالكية أنه

العمـل أو التجـارة أو بغيــر عــذر و جعلتـه حــد الغيبــة الطويلــة سـنة فــأكثر علــى المعتمـد، 

 و فــي روايــة أخــرى ثلاث سنوات.

ان مكــان الــزوج مجهـــولا و ويفــرق القاضـــي فـــي الحـــل بمجــرد طلــب الزوجــة أن كـــ

ينـــذره إمــا الحضـــور أو الطـــلاق أو إرســـال النفقـــة و يحـــدد لـــه مـــدة يحســـب مـــا يـــرى إن 

 2كـــان مكـــان الـــزوج معلوما، ويكون الطلاق بائنا.

ت بعـــذر فـــان كانـــت لعـــذر وفـــي رأي الحنابلـــة تجـــوز الفرقـــة للغيبـــة إلا إذا كانــــ

أشهر فأكثر أخذا من فعل عمـر بـن الخطـاب  6فـــلا يجـــوز التفريق بينهما وحد الغيبة 

                                                 
 .112: عبد القادر بن حرز الله ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق، المرجع السابق، ص 1
: محفوظ بن صغير ، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري ، بحث مقدم لنيل  2

أصول ، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية قسم  ھشهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامية تخصص فق
 .523الشريعة  جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، ص 
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رضـي الله عنـه حيـث كــان يــأمر الجنــد بالــدعوة إلــى نســائهم كــل أربعــة أشــهر و يفــرق 

تدعيـه و الفرقـة تكـون فسـخا لا طلاقـا لأنهـا  القاضــي فــي الحــال متــى أثبتــت الزوجة ما

 1فرقـة مـن جهـة الزوجـة والفرقـة مـن جهـة الزوجـة تكون عندهم فسخا.

ومـــن بـــين الحـــالات التـــي أجـــاز فيهـــا القـــانون للزوجـــة أن تطلـــب الحكـــم بتطليقهـــا 

من قانون الأسرة الجزائري وهي  53سة من المادة مـــن زوجهـــا مـــا تضمنته الفقرة الخام

 التطليق للغيـاب غيـر أنـه وضع شروطا لذلك تتمثل هذه الشروط في:

أن يغيب الزوج غيبة طويلة تفوق السنة، وتحسب هذه المـدة مـن يـوم رفـع  -1

يقهــا منــه ،إذا الدعوى، لأنـه لا يجــوز للزوجــة أن ترفــع الــدعوى ضــد زوجهــا الغائــب لتطل

 كــان غيابــه لــم يمضي عليه سنة من الزمن.

 من هنا يظهر أن المشرع اخـذ بالمـذهب المـالكي فـي تحديـد المدة بسنة فأكثر.

أن يغيب الزوج عن زوجته دون عذر شرعي وقانوني مقبول دفعه لـذلك، ذلـك  -2

للخدمة العسكرية أو لتأدية  إن غـاب الزوج عن زوجته لمدة سنة أو أكثر بسبب تأديته

خدمة عامـة أو من أجل طلب العلم أو العمـل و مـا شـابه ذلـك فإنـه لا يقبـل دعـوى 

 2التطليـق لغيـاب الـزوج في مثل الحالات المذكورة.

                                                 
محفوظ بن صغير ، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق،  : 1
 . 524ص

 .214، ص  1986: عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، قسنطينة ،  2
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أن يغيــب الــزوج عــن زوجتــه دون أن يتــرك لهــا مــالا تنفقــه علــى نفســها و  -3

إذا غاب لمدة سنة بعذر أو بغير عذر و ترك لها مالا تنفق منه على نفسها أولادهــا أمــا 

 وأولادهـا فإنـه لا يجوز التطليق في هذه الحالة .

وعلى القاضي أن يتأكد مـن تـوفر كـل هـذه الشـروط حتـى يحكـم بـالتطليق فـإذا 

 تخلـف شـرط واحـد من هذه الشروط ترفض الدعوى ولا يحكم لها بالتطليق.

غيــر أنــه لــن يتبــين إن كــان التفريــق بسـبب الغيبــة طلاقــا رجعيــا أو بائنــا أو فســخا  

علــى عكــس مــا نصــت عليــه معظــم التشــريعات العربيــة الأخــرى و التــي أجــازت التفريــق 

طليقه عليهـا إن لـم يحضـر بغير عذر مقبول بعد إنذار الزوج بت للغيبــة لمــدة ســنة فــأكثر

أو ينقلهـا إليـه أو يطلقهـا وتكـون الفرقـة طلاقــا بائنــا فــي القـانون المصــري أم القــانون 

 1السـوري فيختلـف عــن المصــري فــي أن الفرقــة تكون طلاقا رجعيا.

 المطلب الثاني: أسباب أخلاقية

تســبب وتلحــق الضــرر لزوجتـه سـواء كــان قـد يحــدث و أن يرتكــب الــزوج أفعـالا 

الضــرر ماديــا أو معنويا كارتكاب لجرائم معاقب عليها جزائيا تمس كيان الأسرة و تضرب 

 استقرارها وتماسـكها. 

 الفرع الأول: التطليق للفاحشة

 أولا: الحكم على الزوج بجريمة فيها مساس بشرف الأسرة

مـة يعاقـب عليهـا القـانون فتضـرر زوجتـه خاصـة و أن مـن قد يرتكـب الـزوج جري        

العقوبـات مـا يرغمهــا علــى انتظــاره الســنين الطــوال فهــل يمكــن للزوجــة أن تطلــب 
                                                 

 .215ري، المرجع السابق، ص: عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائ 1
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التطليــق بمجــرد الحكــم علــى زوجهــا فــي جريمــة مــا ، وبغــض النظــر عــن نــوع الجريمــة 

 1ــوع العقوبــة المحكــوم بهــا حتى؟المرتكبــة أو ن

وهـذا مــا سـنحاول الإجابــة عليـه مــن خـلال التعــرض لموقـف الفقهــاء و المشـرع 

 الجزائــري مـن هــذه المسألة.

 . الموقف الفقهي:1

لقد اختلف الفقهاء في مدى جواز التطليق بسـبب الحكـم علـى الـزوج بجريمـة مـا، 
از ذلك و منهم من لم يجز ذلك فالحنفيـة يـرون أنـه لا فـرق بـين الـزوج و فمـنهم مـن أج

 مهما طالت المدة. زوجتـه بسـبب حبسـه

 . الموقف القانوني:2

مــن قــانون الأســرة الجزائــري  53/42يجــدر بنــا فــي البدايــة الإشــارة إلــى أن المــادة  

حيــــث كانــــت تــــنص قبــــل التعــــديل : " يجــــوز  05/02ر رقــــم بموجــــب الأمــــ تــم تعــديلها

للزوجــــة أن تطلــــب التطليــق مــن زوجهــا فــي حالــة الحكــم بعقوبــة شــائنة مقيــدة لحريــة 

مواصــلة  الــزوج لمــدة  أكثــر مــن ســنة فيهــا مســـاس بشــرف الأســرة وتســـتحيل معهـــا

العشــرة والحيـــاة الزوجيـــة ، حيـــث قــام المشـــرع بحــذف عبــارة " العقوبــة الشــائنة" كمــا قــام 

سنة و اكتفى بالنص على  بحــذف العبــارة الدالــة علــى تحديــد مــدة العقوبــة أكثــر مــن

                                                 
 .216: عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص 1
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  53/4: المادة  2

 .الجزائري
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كم علـى الــزوج عــن جريمــة فيهــا الآتي :" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق " في حالة الح

 1مســاس بشــرف الأســرة و تســتحيل معهــا مواصــلة العشــرة و الحيــاة الزوجية".

 ثانيا: ارتكاب فاحشة مبينة

الفحش والفحشاء والفاحشة هو مـا عظـم مـن الأفعـال والأقـوال، ومـن الصـعب  

نة غير أنه وردت عدة آيات في القرآن الكريم تحديـد الأفعـال التي توصف بالفاحشة المبي

ولا  تصور الفاحشة في مسائل، تخل بالسلوك والأنظمة إخلالا كبير كالزنا لقوله تعالى: "

  32.2تقربــوا الزنــى أنــه كــان  فاحشة وساء سبيلا{ سورة الإسراء ، الآية 

نـة هـو الزنـا، غيـر أن لعل أول ما يخطـر إلـى الـذهن عنـد ذكـر عبـارة فاحشـة مبي 

الفاحشـة إنمــا تتعــداها إلــى الجــرائم التــي فــي مــدلولها الشــرعي لا تنحصــر فقــط فــي 

الجريمــة الزنــا وأقــر لهــا الشــارع الكـــريم عقوبـــات محـــددة ومعينــة تســـمى الحـــدود وهـــذه 

 ا هـــي : الجــرائم بالإضـــافة إلى الزنـــ

القذف السرقة ، السكر ، الردة ، البغي ، وهي أيضا تسمى بالفواحش والفواحش جمع 
 فاحشة.

 : موقف قانون الأسرة الجزائري من التطليق لارتكاب فاحشة مبينة -أ
مـــن قـــانون الأســـرة علـــى أنـــه يجـــوز  53نصـــت الفقـــرة الســـابعة مـــن المـــادة 

ــة طلـــب  التطليــق لارتكــاب فاحشــة مبينــة ، غيــر أن هــذه الفقــرة لــم تبــين المقصــود للزوجـ

بالفاحشــة المبينــة فقــد تنصــرف إلــى الجــرائم الأخلاقيــة أو الخيانــة الزوجيــة ، فمصــطلح 
                                                 

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05الأمر من  53/4المادة :  1
 .217، صالجزائري

 من سورة الإسراء. 32: الآية  2
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د من إحالتها إلى الشـريعة الفاحشــة المبينــة جــاء بصيغة النكرة في هذه الفقرة ، لذلك لاب

الإسـلامية التـي فصـلت في ذلك على النحو السالف ذكره و لكن تقبل دعوى التطليق في 

 1هذه الحالة لابد من توافر شروط معينة تتمثل في:

أن يكـــون هـــذا الفعـــل الـــذي ارتكبـــه الـــزوج مخـــلا بالآداب العامـــة، أي كـــل فعـــل  -1

 ـالف لمبادئنا الإسلامية و يعتبر فاحشة ومن الكبائر.مخــ

يجب أن يكـون الفعـل قـد ارتكـب مـن طـرف الـزوج كمـا يجـب أن تكـون العلاقـة   -ب

قائمـة  بـــين الزوجـــة طالبـــة التطليـــق والـــزوج مرتكـــب الفاحشـــة المبينـــة، أساســـها عقـــد 

 زواج 

قانونــا أي مســتوفي لكــل أركانــه وشــروطه الشــرعي والقانونيــة ، ولا يزال صــحيح شــرعا و  

 قائما إلى حين رفع دعوى التطليق فلا تقبل دعواها إذا كان الزواج باطلا.

فــإذا عجــزت الزوجــة عــن إثبــات الضــرر الــذي لحقهــا جــراء ارتكــاب زوجهــا 

شــروط الســالفة الــذكر ، فــإن دعواهــا قــد تــرفض و هــذا طبعــا راجــع الفاحشــة رغــم تــوافر ال

 للســلطة التقديريــة للقاضــي ومدى اقتناعه بما قدم إليه من وثائق تثبت دعواها.

 

                                                 
: رمضان علي السد الشرنباصي ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق  1

قوانين الأحوال الشخصية في مصر و لبنان ، الطبعة الأولى، الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون القضاء دراسة ل
 .548، ص  2006منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 
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ــادة  ــام المـ ــة أحكـ ــق لمخالفـ ــرة  8الفرع الثاني: التطليـ ــانون الأسـ ــن قـ مـ

ــري والتطلي  ق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج الجزائـ

 من قانون الأسرة الجزائري 8أولا: التطليق لمخالفة أحكام المادة 

من قانون الأسـرة الجزائـري تعـدد الزوجـات لكنهـا وضـعت قيـودا  18تبيح المادة 

حكام وشـروطا وألزمـت الزوج باحترامها ، فهل يمكن للزوجة طلب التطليق لمخالفة زوجها أ

 هذه المادة ؟

وهــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه، موضــحين فــي ذلــك موقــف الفقهــاء و موقــف 
 المشــرع الجزائــري حول هذه المسألة.

 . الموقف الفقهي:1

فــي البدايــة يجــدر بنــا الــذكر أن الإســلام علــى خــلاف مــا يدعيــه مهاجموهــا لــم 

تعــدد الزوجان و لم ينشئه نظاما جديد جاء به ، و إنمـا وضـع لـه أحكامـا ليضـبطه يشــرع 

و يجعـل للمـرأة فيـه، و رغـم إلزاميـة  وضعا وكرامة ، فلا تقبل زوجا لا ترضـاه و لا زوجـا 

ـذا فـي عصـمته امـرأة أخـرى الــزوج بالعــدل بــين زوجاتــه ، قــد لا يــتمكن مــن ذلــك و هـ

الأمــر شــائع الحــدوث ، فالعــدل بــين الزوجــات ومــا يسـببه انعدامــه مــن ضــرر لإحــدى 

الزوجــات هــو أســاس طلــب التطليــق مــن الزوجــة المضرورة ووفقا للإمام مالك فإنه يمكن 

زوجها  الذي أصابها جراء زواج للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب التطليق للضرر 
                                                 

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  08: المادة  1
 .الجزائري
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من إمراة أخرى أي التطليـق للضـرر النـاتج عـن عـدم العـدل بـين الزوجات، وليس لتعدد 

 1الزوجات.

 . الموقف القانوني:2

مـن قـانون الأسـرة الجزائـري علـى أنـه: يسـمح بـالزواج بـأكثر مـن  8تنص المـادة 
و توفرت شروط و نية واحـدة فـي حـدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي 

 العدل.

ويجب على الزوج أخبار الزوجة السابقة و المرأة التي هو مقبل على الـزواج بهـا 
 2 أن يقـدم طلـب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.

ــت يمكــن لــرئيس المحكمــة أن يــرخص بــالزواج الجديــد إذا تأكــد مــن موافقتهــا و أثب
 الــزوج المبــرر الشرعي قدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.

 ثانيا: التطليق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج 

قد يدرج الزوجين شروطا معينة أثناء إبرام عقد الزواج أو في عقد لاحـق فيلتزمـان  
ـزوج بتنفيــذ الشــروط و الالتزامــات الــواردة فــي العقــد بتنفيـذهما لهــذه الشــروط فــإن أخــل الـ

التــي تقــع علــى عاتقـــه، فهـــل يمكـــن للزوجـــة أن ترفـــع أمرهـــا للقاضـــي وتطلـــب التطليـــق 
لإخـــلال زوجهـــا بمـــا تـــم الاتفاق عليه من شروط في عقد الزواج أو عقد آخر لاحق وهذا 

                                                 
لم الشافعي ، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق : رمضان علي السد الشرنباصي ، جابر عبد الهادي سا 1

الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون القضاء دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر و لبنان، المرجع السابق، 
 .249ص

 .250: المرجع نفسه، ص 2
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سـنحاول الإجابـة عليـه مـن خلال استعراض الموقف الفقهي في هذه المسألة وكذا ما 
 1الموقف القانوني بخصوصها.

 . الموقف الفقهي:1

لكي ندرس موقف الفقهاء من التطليق لمخالفة الشروط الواردة في عقد الزواج لابد 
 من بيان هـذه الشروط أولا.

ـــد الـــزواج : أن يقتـــرن العقـــد أو التصـــرف بـــالتزام المقصـــود بالشـــروط المقترنـــة بعق
احـــد الطـــرفين بالوفاء بأمر زائد عما يقتضيه العقد التصرف بناء على اشتراط الآخر بأية 
عبارة تفيد ذلك من هذا سنتطرق إلى أراء الفقهاء بشكل عام في الشروط حيث قسمت إلى 

شــرط إلــى حــد كبيــر علــى اخــتلاف فيمــا بيــنهم وهــم قسـمين رئيسـين قسـم يضــيق ال
 .2الشــافعية والمالكيــة والحنفيــة وقســم يوسع في جواز الاشتراط وهم الحنابلة

  عند الشافعية: -أ

 قسم الشافعية الشروط إلى أقسام :

ـــترط المـــــرأة الإنفـــــاق عليهـــــا شـــــروط توافـــــق مقتضـــــى عقـــــد النكـــــاح كـــــأن تشــ -
 أو معاملتهـــــا بالمعروف أو غير ذلك من مقتضيات النكاح وهذه الشروط جوازية.

شروط تخالف مقتضى عقد النكاح ولا تخالف بمقصوده الأصلي وهو الوطء ،  -
 كشـرط أن لا يتزوج عليها فالنكاح صحيح و الشرط باطل.

                                                 
 .  122ي، ، دار الخلدونية ، ص ري حسين ، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامھ: طا1
 .123: المرجع نفسه، ص2
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لعقد كأن تشترط المرأة أن لا يطأها ففي هـذه الشـروط شروط تخالف مقتضى ا -
 1يـؤدي إلـى بطلان النكاح و الشرط معا.

 عند المالكية : -ب 

  شروط جائزة : وهي الشروط التي يقتضيها العقد كحسن العشرة ، النفقة .

 شــروط مكروهــة: -ج

ـأن لا يتــزوج عليهـــا  فمثــل هــذه وهـــي تكـــون ممـــا لا يقتضـــيه العقـــد، ولا ينافيــه، كـ
يسـتحب  الشــروط لا يفســخ الــزواج بهــا لا قبــل الــدخول ولا بعــده، يلــزم الوفــاء بهــا إنمــا 

 الوفــاء بهــا وهــذه الشــروط مكروهــة لمــا فيهــا مــن الحجــز علــى الــزوج والحــد مــن تصرفاته

 عند الحنفية: -

 شروط صحيحة : وهي ما كانت من مقتضيات العقد أورد الشرع بجوازها. -

: هـي التـي لا يقتضـيها العقـد ولـم يـنص بجوازهـا لا تلائـم عقـد الـزواج  شروط فاسـدة -
 2 غيـر  أنها تتضمن مصلحة لأحد العاقدين ، و يكون العقد صحيح ويلغي الشرط الفاسد.

  عند الحنبلية :- 

 3: وهي نوعان : يحةشروط صح -

                                                 
: شامي أحمد ، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ،  1

 .139، ص  2013 -2014رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، 
لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية، : شامي أحمد ، السلطة التقديرية 2

 .140المرجع السابق، ص
 .141المرجع نفسه، ص :3
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وهـــي مــــا كانــــت مــــن طبيعــــة العقــــد ومقتضــــياته كالنفقــــة أو العشــــرة بــــالمعروف 
 فهــــذه الشروط جائزة ولا تؤثر في العقد. 

شروط ليست من مقتضيات العقد ولكنها لا تنافيه كـأن لا يخرجهـا مـن بيتهـا أو لا  
لا فالزوجة حق الفسخ وحجتهم في يتزوج عليها، ف هذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها وا 

 أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا.

 . الموقف القانوني:2

إن المشرع الجزائري قام باستحداث هذه الفقرة بموجب التعـديل الجديـد، والتـي 

التي تنص على من قانون الأسرة المعدلة هي الأخرى و  19مصـدرها فـي الأساس المادة 

ما يلـي : "للـزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو فـي عقـد رسـمي لاحـق كـل الشـروط 

التـي يريانهـا ضـرورية ولاسـيما الشــروط مــن أحكــام هــذا القــانون ، الواضــح أن المشــرع لــم 

توضيح مثالين كشرط عدم القديمة ، إلا أنه أراد  19يــأت بجديــد يــذكر قياســا بالمــادة 

 1تعدد الزوجات و عمل المرأة .

 المطلب الثالث: أسباب أخرى 

قــد تصــطدم الحيــاة الزوجيــة بمــا يعكــر صــفوها فيغلــب عليهــا الشــقاق و الخصــام  

ا ممــا يجعــل الطرفين أو كليهما لا يطيق البقـاء مـع الأخـر كمـا قـد يصـاب الـزوج بعيـب مـ

مـن شـأنه أن يمتـع تحقيـق المقصــد الشــرعي الــذي مــن أجلــه شـرع الــزواج و يجعــل الحيــاة 

الزوجية متعســرة أو يمكــن أن يقوم الزوج ببعض التصرفات التي تلحق الضرر بزوجته و 

 تؤذها كأن يتجاوز الزوج ما حدده لـه الشرع عند تأديبه لزوجته قولا أو فعلا.
                                                 

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  19: المادة 1
 .الجزائري
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 الأول: لتطليق للعيوب و للهجرالفرع 

لاشـــك أن العيـــوب فـــي أحـــد الـــزوجين تـــوهن الحيـــاة الزوجيـــة وقـــد تقضـــي علـــى   

الألفـــة بـــين الـــزوجين ، كمـــا أن بإمكـــان الـــزوج أن يرتكـــب أفعـــالا توصـــف شـــرعا بأنهـــا 

ا مـــا ســنحاول التطــرق إليــه فــي مطلبنــا هــذا مــن خــلال دراســة للعيــوب فاحشـــة مبينـــة هـــذ

موضــحين فيــه العيــوب التــي قــد تلجــأ الزوجــة بســببها للتطليــق ، و موقــف الفقــه و 

ـرع الثــاني لمطلبنــا القــانون مــن التطليــق للعيــوب ؟ هــذا فــي الفــرع الأول منــه أمــا فــي الفـ

ق.أ هو التطليق للهجر  53هــذا فسـنبين فيــه الســبب الثالــث للتطليــق فــي المــادة 

 1موضحين فيه الموقف الفقهي و القانوني منه.

 أولا: العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج

ـى العيـوب الجـائزة إن المـتأمل في كتب الفقه الإسلامي من يلاحـظ، اتفـاقهم عل 
للتفريق مـن حيـث الجملة إذ قالوا : بأنها تشمل : الجنون، الجذام، البرص وداء الفرج قبــل 
كــل شــيء وقبــل المــرور فــي الموضــوع يتبــادر فــي أذهاننــا ســؤال وجيــه يطــرح نفســه مــا 

 هــو العيب ؟

 . المقصود بالعيوب:1

وب جمـــع عيـــب و العيـــب و العيبـــة : الوصـــمة و يقـــال عيبـــة : أي لغـــة : العيـــ 
 نســـبة إلـــى العيـــب وجعله ذا عيب و يقال ضيء معيب و معيوب: أي فيه غيب.

                                                 
ادة الماجستير في القانون ھزوجة في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنيل ش: اليزيد عيسات ، التطليق بطلب من ال 1

 .134، ص  133، ص  2003الخاص فرع عقود و مسؤولية ، كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 
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اصطلاحا : هو نقصان بدني أو عقلـي، فـي أحـد الـزوجين يجعـل الحيـاة الزوجيـة غيـر 
 1أحد الزوجين من الأخر. متمـرة لا إسقرار فيها وينفر

 . أنواع العيوب:2

 يمكن تقسيم العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج إلى :

عيـــوب جنســـية تحـــول دون الاســـتمتاع ، وممارســـة الحيـــاة الزوجيـــة بشـــكل عـــادي  -1

دون الاســـتمتاع ولا تمنـــع الـــدخول  فيمتنـــع الدخول عيـــوب جســـدية غيـــر جنســـية لا تحـــول

لكنهـــا عيـــوب  منفـردة ضـارة تضــر المصـاب بهــا وغيـره و هــذه العلـل يشـترك فيهـا الرجـل 

 المـرأة مثـل :  البرص الجنون، الجذام.

ــة عشــر  ولقــد اختلــف الفقهـــاء فــي عـــدد العيــوب حيـــث قــال المالكيــة : أنهــا ثلاث

وقــال الشــافعية والحنابلـــة أنهـــا ســـبعة أمـــا الحنفيـــة فقـــالوا : أنهـــا علتـــان فقـــط وحصـــروها 

 2بالجـــب والعنـــة وأضـــاف البعض الخصاء أيضا.

 . الموقف الفقهي:3

ى الظاهريـة لقد اختلف الفقهاء في مسألة جـواز التفريـق للعيـوب مـن عدمـه : فيـر  
إلـى أنـه لا يفرق بين الزوجين بالعيب أيا كان نوعه سواء كان موجودا قبل العقد أو بعده 

 لأنه ليس فيـه دليـل من كتاب أو سنة.

                                                 
 .120، ص  2009أحمد نصر الجندي ،شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية ، مصر ،   :1
باديس ذيابي ، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر ، دار الهدى ، عين مليلة ،  :2

 .48، ص2006الجزائر ، 
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بينمــا ذهــب شــريخ القاضــي وابــن شــهاب الزهــري و أبــو ثــورة ، إلــى جــواز التفريــق  
الــزوجين ينفــر الأخــر منــه و يحــول دون المقصــود مــن مطلقــا وأن كــل عيــب بأحــد 

 1النكــاح ، يثبــت لــه حــق طلــب التفريق من الرجل و المرأة.

في حين يرى الفقه الحنفي بأنه يمكن للزوجة بأنه يمك للزوجة أن تطلب مـن 

ي يمنـع مــن القاضـي فسـخ الـزواج إذا وجـدت زوجهـا مصـابا بعيــب أو مـرض تناسـل

 الاتصـال الجنسـي أمـا الــزوج فلا يملك هذا الحق لأنه يملك حق الطلاق.

ويرى جمهور الفقهاء أنه يحق لكل واحد مـن الـزوجين طلـب التفريـق لعيـب يجـده 

فـي الأخـر مــع اخــتلاف فيمــا بيــنهم فــي تعــداد هــذه العيــوب و الأمــراض و اتفــق العلمــاء 

الثلاثـة )العنـة و الجـب  علــى أن الزوجــة إذا وجدت بزوجهـا عيبـا مـن العيـوب الجنسـية

الخصـاء( فإنـه يمكنهـا طلـب التطليق القضائي لأن مقاصد الزواج الأصلية مـن المواليـد و 

 2و التناسـل لا تتحقـق مـع هـذه العيـوب ولأنها غير قابلة للزوال في كثير من الأحيان.

 الموقف القانوني: .4

بأنـه يجـوز للزوجـة أن تطلـب  3ق.أ2/53نص المشرع الجزائري فـي المـادة  

التطليـق فـي حالـه العيـــوب التـــي تحـــول دون تحقيــق الهـــدف مـــن الــزواج ووضـــع عـــدة 

                                                 
: بلحاج العربي ، صور الطلاق قانون الأسرة الجزائري ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ،  1

 .571ص  ، 570المرجع السابق ، ص 
 .572: المرجع نفسه، ص 2
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  53/2: المادة  3

 .الجزائري
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بــين الـزوجين بنــاء  شــروط حتـــى يمكـــن أن يكـــون العيـب الموجـود بـالزوج ســببا للتفريـق

 في : طب الزوجـة وتتمثــل هـذه الشــرو علـى طلــ

أن يكون العيب موجودا فقط دون الزوجة ، لأن العيـوب إذا كانـت بالزوجـة فـالزوج  -1

 يمللـك طلاقها في أي وقت يريد بإرادته المنفردة.

تحقيـق الهـدف المرجـو  أن يكون العيب المتصـل بـالزوج مـن العيـوب التـي تحـول دون-2

مـن  الزواج أي تمنع الدخول والاستمتاع، أو الأمراض الضارة والمنفردة التـي تعكـر 

 صـفوى الحياة الزوجية القائمة على المودة.

أن لا تكون عالمة بحال زوجها قبل التعاقد فان تزوجته و هي تعلم بوجود العيـب ، -3

ا منه حينئذ يعتبر بمثابة رضا منهـا بالعيـب و سـقط حقها في طلب التطليق لان زواجهم

 إسـقاط لحقها في طلب التطليق.

أن يتم إثبات ما تدعيه الزوجـة بكافـة وسـائل الإثبـات بـالخبرة أو شـهادة الشـهود،أو -4

 1الإقرار أو غيرها.

بعــا أن فــإذا رفعــت الزوجــة دعــوى التطليــق لعيــب مــا بزوجهــا علــى المحكمــة ط

تتأكــد مــن وجـــود العيب ، وذلك بالاعتماد على أهل العلم والخبرة هذا إن لم يكن هناك 

إقـرار مـن طـرف الـزوج وبعـد التأكــد مــن وجــود العيــب لابــد مــن معرفــة مــدى قابليــة 

                                                 
 .49: باديس ذيابي ، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر، المرجع السابق، ص 1
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مدة سنة يمهل فيها للعــلاج فــان كــان هنــاك آمــل للعــلاج وجــب على المرأة أن تنتظر 

 1القاضي زوجها مـن اجـل العـلاج فـان لـم يشـفى يقضـي القاضي بالتطليق.

ورغم أنه يعاب على المشرع الجزائري أنه لم ينص على منح أجـل أو مهلـة للـزوج 

، الشـــفاءمـن أجـل العـــلاج و الشـــفاء مـــن العيـــب ، خاصـــة إذا كـــان العيـــب قابـــل للـــزوال و 

إلا أنـــه جـــرى القضاء في الجزائر منح مثل هذه المدة للزوج و انتظـار انتهائهـا ومـدى 

شـقاء الـزوج مـن العيـب المثــار بســببه دعــوى التطليــق مــن طــرف زوجتــه، ومــا يؤكــد ذلــك 

ث جـــاء فيـــه ) مـــن المقـــرر ، حيـــ19/11/1984قــرار المحكمــة العليــا الصــادر بتـــاريخ 

فـــي الفقـــه الإســـلامي وكـــل مـــا جـــرى بـــه القضاء أنه إذا كان الزوج عاجز عن مباشرة 

ن الاجتهاد القضائي استقر أن  زوجته يضرب له أجل سنة كاملـة مـن أجـل العـلاج وا 

المـدة فإن لـم تتحسـن حالـة  تكون الزوجة أثناء المدة بجانب زوجها وبعد انتهـاء هـذه

مرضـه حكـم لزوجتـه بـالتطليق، وعليـه فـإن القضـاء بمـا يخـالف أحكـام هـذه المبادئ يعد 

 2خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

  أشهر 4ثانيا: التطليق للهجر في المضجع فوق 

المضـــاجع جمـــع مضـــجع الهجـــر فـــي المضـــاجع : يقـــال هجـــره أي تباعـــد عنـــه و  
و هـــو محـــل الاضطجاع ، قبل أن يوفيها ظهره عند الاضطجاع و قيل هي كناية عن 

 ترك جماعها.
                                                 

قــانون الأسرة الجزائريـة ،  11/84يــة ، الإشــكالات القانونيــة بــين النظريــة و التطبيــق فــي قــانون : عبــد الفتــاح تق 1
 .366، ص2003الجـزء الثاني ، الجزائر ،  41المجلـة الجزائريـة للعلـو م القانونيـة و الاقتصـادية و السياسـية ، عـدد 

ــاء الرابطــة الزوجيــة و آثارهــا ، مــذكرة تخــرج لنيــل شــهادة الماجستير في القانون : مــرزودة ، طبيعــة الأحكــام بإنه 2
 .299، ص2001الخاص ، كلية بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 
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فالهجر في المضجع هو هجر الـزوج فـراش الزوجـة بـأن يهجرهـا مـع المبيـت معهـا 

سـورة  {جمـيلا واصـبر علـى ما يقولون واهجـرهم هجـرافـي غرفـة نـوم لقولـه تعـالى }

عدم قربانها في حدود الشرع ، الأصـل فـي اض عنها  و وذلك بالإعر  10المزمـل، الآيـة

هجـر المضـجع وسـيلة من الوسائل الـتأديبية التي يملكها الزوج إرجاعهـا إلـى طباعـه في 

مواجهـة زوجتـه بهـدف تهـذيبها ولقد أوجب الإسلام على الزوجة طاعة زوجها في غير 

  1ـا نهى الله عنـه( ولا يتـيح لهـا النشـوز و العصيان.)م

ويكون هجر الزوج لزوجته في المضـجع بـأن يـدر مـثلا ظهـره لزوجتـه فـي الفـراش  

و لا يهـتم بها الاهتمام المطلوب منه كزوج فلا يعتبر زوجتـه موجـودة بجانبـه أو قـد يتـرك 

يـــة لينـــام فـــي فـــراش آخـــر أو فـــي غرفـــة أخـــرى كمـــا فـراش الزوجيـة أو غرفـــة نـــوم الزوج

قـــد يكـــون بهـــدف الإصـــلاح والتهــذيب أو التأديــب و قــد يكــون ناتجــا عــن حلــف الــزوج 

 2علــى تــرك قربــان زوجتــه أربعــة أشــهر فأكثر.

 ستمر بين الزوجينالفرع الثاني: التطليق للضرر والشقاق الم

 أولا: لتطليق للضرر المعتبر شرعا

قــد يقـــوم الــزوج بأفعـــال تـــؤذي زوجتـــه فتســـبب لهـــا ضــررا كضــربه لهـــا مــثلا ،  

 فهـــل تســـتطيع الزوجة في هذه الحالة إن تطلب التطليق بما لحقها من ضرر من زوجها ؟

                                                 
 .230: مــرزودة ، طبيعــة الأحكــام بإنهــاء الرابطــة الزوجيــة و آثارهــا، المرجع السابق، ص1
ـت ، الطــــلاق و توابــــع العصــــمة الزوجيــــة فــــي الشــــريعة الإســــلامية والقــــانون الوضعي ، مذكرة لنيل : نعيمــــة تبودشـــ2

 .204، ص2000شهادة ماجستير في القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، 



 لعام للتطليقالإطار ا                              الفصل الأول              

 

 33 

ـــة عليــه مـــن خـــلال تبيـــان موقـــف الفقهـــاء و المشــرع هـــذا مـــا ســنحاول الإجاب 

 الجزائــري حـــول هـــذه المسألة ؟

لكن قبل ذلك وجب علينا معرفة المقصود بالضرر وما هي المعايير المعتمدة 

لتقدير ؟ الضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بـالقول أو بالفعـل وهـو كـل مـا يجـاوز حـق 

 ب المبـاح شـرعا ولا تقدر الزوجة الصبر عليه و بتسهيل معه دوام العشرة الزوجية.التأديـ

أمـــا معيـــار تقـــدير تضـــرر الزوجـــة فهـــو معيـــار شـــخص يختلـــف مـــن امرأة 
لأخـــرى بـــاختلاف البيئـــة والثقافة و العمل و الوسط الاجتماعي ولا يشترط تكراره ، إذ أن 

 1سبب فيه الزوج ولو لمرة واحدة وكل ذلك متروك لتقدير قاضي لموضوع.يت

 الموقف الفقهي: -1

اختلــف الفقهــاء حــول جــواز التفريــق بــين الــزوجين للضــرر بــين معــارض ومؤيــد  
فالشــافعية والحنفيـة يـرون عـدم جـواز التطليـق للضـرر لأن الزوجـة إذا دعـت الضـرر 

ـض زوجهـا تطليقهــا فلــــيس مــــن حــــق القاضــــي أن يحكــــم بتطليقهــــا لأن رفــــع الضــــرر ورف
ممكــــن بغيــــر اســــتعمال وســــيلة ، فلهــا أن تطلــب إلــى القاضــي نهيــه عمــا تشــكو منــه 

رة ويأمره بحسن العشرة والعدل وتعزيــره ، وأن علــى القاضــي أن  الطــلاق ينهاه أول م
 ويعظه، فإن عاد عاقبه بما يراه راد عاله.

بينما ذهب المالكية إلى جواز التفريق حيث يرون إن الزوج إذا تعدى على زو جتـه 
بالضـرب ونحــوه كــالإكراه علــى فعــل أمــر حــرام أو كــان يضــارها بــالهجر أو الشــتم 

                                                 
قاتــه فــي قــانون الأســرة الجزائــري ، بحــث :  محفــوظ بــن صــغير ، الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي و تطبي 1

علـــوم مقــدم لنيــل شــهادة دكتــوراه العلــوم فــي العلــوم الإســلامية تخصــص فقــه وأصــوله كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة و ال
 .117، ص2009الإســـلامية ، قســـم الشـــريعة ، جامعـــة الحـــاج لخضـــر ، باتنـــة، 
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ـي و أثبت تعديه ، كان لها أن تطلب منه تأديبه و زجره للكف عن ورفعــت أمرهــا للقاضـ
  إيذائها .

فأكثر فقهاء المالكية يجيزون طلاق الزوجة نظير مـال تدفعـه لزوجهـا ، أمـا البقيـة       

فيجيـزون طليقهـــا دون عـــوض ؛ فالضــرب عنــد المالكيـــة هــو كـــل مــا لا يجـــوز شــرعا و 

ــت بالبينــة التـــي يكفي فيها مجـرد سـماع الشـاهد مـن بـين النسـاء و الرجـال فـي أن يثبـ

 1 الـزوج يضـار زوجتـه كمـا يثبـت أيضا بالإقرار ومنهم من يعتمد فقط على قرائن الأحوال.

 . الموقف القانوني:2

ة من قانون الأسر 2 1/53أجاز المشرع الجزائري التطليق للضرر في المادة 

الجزائـري معتنقـا بــذلك مـــا ذهــب إليـــه المـــذهب المــالكي مســـتعملا عبــارة " كـــل ضــرر 

معتبـــر شــرعا" و هـــي عبــارة واسعة المدلول إذ تشتمل كل أنواع الضرر من ضرر مادي 

ن تأخذ و ضرر أدبي ، تاركا بـذلك السـلطة التقديرية للقاضي لتقدير الضرر كما يمكن أ

 3هذه العبارة أسباب التطليق الأخرى.

                                                 
: محفــوظ بــن صــغير ، الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي و تطبيقاتــه فــي قــانون الأســرة الجزائــري، المرجع  1

 .118السابق، ص
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  53/1: المادة  2

 .الجزائري
، 2004: أحمــد نصــر الــدين الجنــدي، الطــلاق و التطليــق وآثارهمــا ، دراسة مقارنة،  دار الكتــب القانونيــة ، مصــر،  3
 .136ص
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ولكي يحكم القاضي بالتطليق للضرر وضع المشرع عدة شروط لابد من توافرها و 
 1تتمثل في:

أن يقع الضرر من الزوج أي يصدر من الزوج شخصيا فإن كان صادرا مـثلا -1
 زوج.مـن عائلتـه فلا يمكن لها طلب التطليق للضرر لان الضرب لم يصدر من ال

أن يكون الزوج معتمدا الإضرار بزوجته، أي يقوم بالإضرار بها بإرادته -2
 الكاملة.

أن يكون الضرب الذي أصاب الزوجة معتبر شرعا ، دون تحديد نوع معين -3
للضرر فإذا تـوافرت هـذه الشـروط و قامـت الزوجـة بإثبـات الضـرر أمكـن للقاضـي أن 

جين، أمــــا إذا لــــم تتــــوفر هــــذه الشــــروط وأن عجــــزت الزوجــــة يحكـم بـالتفريق بـين الــــزو 
 عــــن إثبــــات الضــــرر رفضــــت دعواها.

وفيما يلي بعض من أمثلة الضرر الذي يجيز التطليق على سبيل المثـال لا 
ماعية ومن الحصرـ  باعتبـار أن مفهوم الضرر المعتبر شرعا يتغير حسب البيئات الاجت

زمن إلى آخر وحتــى مــن زوجــة إلــى أخــرى فمــا يكــون ضــررا ثقــيلا عنــد زوجــة مــا قــد لا 
 يكــون كــذلك عنــد زوجة أخرى:

تعــدي الــزوج علــى الزوجــة بالضــرب أو الســب بشــرط ألا يكــون الضــرب -1
 عمال هذا الحق.لغــرض التأديــب وفي الحدود الشرعية لاست

إكـــراه الزوجـــة علـــى ارتكـــاب المحرمـــات مثـــل إكراههـــا علـــى ممارســـة الـــدعارة -2 
 2و مجالســـة الرجال وما شابه ذلك.

                                                 
 .137: أحمــد نصــر الــدين الجنــدي، الطــلاق و التطليــق وآثارهمــا ، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 1
 .138: المرجع نفسه، ص 2



 لعام للتطليقالإطار ا                              الفصل الأول              

 

 36 

اتهــام زوجتــه تهمــة تخــدش كرامتهــا و تمــس شــرفها و تطعــن فــي ســلوكها و -3
 را كبيرا بها ، و يفسد العشرة الزوجية بينهما.أخلاقهــا فــإن ذلك يلحق ضر 

 ترك مسكن الزوجية و التهرب من الواجبات الزوجية دون مبرر شرعي.-4

إثبــات الزوجــة كرهــا فــي غيــر موضــع الحــرث ، و هــو أمــر محــرم شــرعا -5
نفسـكم و اتقـوا الله و لقولــه عــز وجــل }نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شـئتم و قـدموا لأ

 223.1اعلمـوا إنكـم ملاقوه و بشر المؤمنين { سورة البقرة ، الآية 

ومـن خــلال اسـتقراء الأسـباب المخولــة للزوجــة فــي طلــب التفريــق و التــي ذكرهــا 

تقـوم ق.أ على سبيل المثال لا الحصـر يتبـين لنـا أنهـا  53المشــرع الجزائــري في المادة 

علـى الضـرر فمتـى تـوفرت الحــالات جــاز للزوجــة أن تطلــب التطليــق ، وذلــك بــاللجوء 

 إلــى القضــاء متبعــة فــي ذلــك إجــراءات معينة ، سنتطرق إليها من خلال الفصل الثاني.

 ثانيا: التطليق للشقاق المستمر بين الزوجين
و الخــلاف و الخصــام الــذي يعــرض الحيــاة الزوجيــة  الشــقاق هــو اســتحكام العــداء

للانهيــار والضياع، بحيث لن تعد الحياة الزوجية معه تستحق أن تحرص الزوجة عليها، 
 لما ينشأ عن ذلك من مفاسد شتى.

 . موقف الفقهي: 1
كـان بينما لم يجز الحنفية و الشافعية و الحنابلة التفريق للشـقاق و الضـرر مهمـا 

شـديدا لأن دفـع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق عن طريق رفع الأمر إلى 
 2القاضي و الحكـم علـى الرجـل بالتأديب حتى يرجع عن طريق الإضرار بها.

                                                 
 من سورة البقرة. 223: الآية  1
: : محفــوظ بــن صــغير ، الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي و تطبيقاتــه فــي قــانون الأســرة الجزائــري، مرجع  2

 .119سبق ذكره، ص
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 . الموقف القانوني: 2

الشقاق المستمر بين الزوجين بسبب مـن أسـباب التطليـق اسـتحدثه المشـرع 
، حيــث أمكــن للزوجــة  2005يل قــانون الأســرة الجزائــري ســنة الجزائـري بموجـب تعــد

المتضــررة مــن طــول الخصــام والشـــــقاق المســـــتمر بينهمـــــا و بـــــين زوجهـــــا و ســـــوء 
 العشـــــرة بينهمـــــا إن تلجـــــأ للقضـــــاء وتطلـــــب التطليق.

مستحدثة هو الاجتهاد القضائي لاسـيما اجتهـاد المحكمـة ومصدر هذه الفقرة ال

العليـا و التـي جســدت ذلــك فعليــا فــي بعــض القــرارات منهــا القــرار الصــادر بتــاريخ 

والــذي جــاء فيــه مــا يلــي : " مــن المســتقر عليــه قضــاءا أنــه يجــوز  1999/06/15

ـتفحال الخصــام وطــول مدته بين الزوجين باعتباره ضررا شرعيا و تطليــق الزوجــة لاسـ

أن الزوجـة تضـررت لطــول مــدة الخصــام مــع الــزوج و  –في قضية الحـال  –متى تبين 

أن الــزوج منفــرد للزوجــة مــم يجعــل الزوجــة متضــررة و محقــة فــي طلبها التعويض و 

وع لمـا قضـوا بتطليـق الزوجـة لطـول الخصـام وبتظلـيم الزوج عليـه فـإن قضـاة الموضـ

 1وتعويض الزوجة طبقوا صحيح القانون ".

وبمجــرد رفـــع دعـــوى التطليــق للشــقاق للمـــرة الثانيـــة بعـــد رفـــض الـــدعوى الأولـــى 

مــن أهــل الــزوجين وجوبــا ،  لعـــدم إثبـــات الضــرر يتعــين علــى القاضــي تعيــين حكمــين

قانون الأسرة  56بغيــة التوفيــق والإصــلاح بينهما وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة 

 2جزائري.

                                                 
 .120، صالجزائــريي قــانون الأســرة فــ يقاتــه، الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي و تطب يرمحفــوظ بــن صــغ: 1
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  56المادة  :2

 .الجزائري
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وتنحصــر مهمــة الحكمــين فــي محاولــة الإصــلاح بــين الــزوجين وعليهمــا تقــديم 

سـنتناول من قانون الأسرة ، و  2/56دة الماتقريرهمــا فــي ظرف شهرين ، وهذا طبقا لنص 

 1 بنـوع مـن التفصـيل التحكيم و إجراءاته في الفصل الثاني.

                                                 
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  56/2: المادة 1

 .الجزائري
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 تمهيد: 

بعد معرفة الأسباب التي تخول للمرأة طلب التفريق، جاز لنا معرفة القواعد 
يتضمن الإجرائية التي تتبعها الزوجة لرفع دعوى التفريق، حيث أن قانون الأسرة لم 

لإجراءات والقواعد اللازمة لرفع دعوى التفريق، والمحكمة المختصة بالفصل في 
 المنازعات، مما يجعلنا نستأنس بقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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 المبحث الأول: إجراءات التطليق في القانون الجزائري

ق من حيث الإجراءات بين إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لم يفر 

الزوج و الزوجة طالبي الطالق سواء بإرادة الزوج المنفردة، أو بطلب من الزوجة فهي 

، على أنه من يبادر 550/5581تخضع لنفس المراحل الإجرائية، و قد جاء في المواد 

برفع دعوى الطالق أن يقدم عارضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوة أمام قسم شؤون 

 سرة.الأ

 المطلب الأول: الإجراءات الشكلية للتقاضي في دعوى التفريق

بالرغم من أن ق.أ.ج قد تضمن القواعد الأساسية لبناء هيكل الأسرة الجزائرية،  

لبيان أحكام الزواج والطالق وحقوق وواجبات الزوجين وحقوق الوالد والوالدين، إلا أنه لم 

ل إلى مثل هذه الحقوق وضمان القيام بهذه يتضمن الإجراءات التي تحدد طريق الوصو 

 الواجبات، لذا يجب البحث عن ذلك ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

هذا ولكي تكون دعوى التفريق ذات قيمة قانونية ومستوفية لشروطها لا بد من 

 اتباع قواعد الإجراءات أساسية لرفع الدعوى، وسنتطرق هنا إلى رفع دعوى التفريق في

 .الفرع الأول والمراحل التي تمر بها الدعوى في فرع التعليم

 

                                                 
من قانون  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  558/ 555: المواد  1

 .الأسرة الجزائري
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 الفرع الأول: رفع دعوى التطليق

سنحاول في هذا الفرع بيان الشروط اللازمة في قبول الدعوى من صفة  

 .ومصلحة، وجهة إصدار الحكم بالتطليق المتمثلة في الاختصاص النوعي والإقليمي

  :أولا: شروط قبول دعوى التطليق

على عدم جواز رفع دعوى أمام القضاء من 1من ق.إ.م.إ  25نصت المادة 

شخص لم تتوفر لديه المصلحة والصفة، انطلاقا من هذا النص يتبين لنا أنه لقبول 

 الدعوى لا بد أن يتوفر شرطين وهما المصلحة والصفة، فما المقصود بهما؟

  :الصفة -أ

نص فقط عليها كشرط لقبول  لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا للصفة، حيث
الدعوى، لكنها تعتبر تبريرا للمصلحة الشخصية المباشرة وتكون في صاحب الحق أو من 

  .يقوم مقامه قانونا أو قضاء أو اتفاقا كالولي والوصي أو الوكيل أي ممثله

والصفة بهذا المعنى تنطبق على الزوج او الزوجة نفسهما او أحد ممثلهما قانونا 
  .والولي او الوصيكالمحامي 

سنة،  22وأن يتمتع بأهلية التقاضي أي يكون متمتعا بسن الرشد المدني وهو 
 2 .ومتمتعا أيضا بقواه العقلية وغير محجوز عليه

                                                 
صادر بتاريخ 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  25: المادة  1
 .2008افريل 23
 .343، ص 2012، 3والإدارية الجديد، موقع للنشر، الجزائر، ط  : عبد السالم ديب، قانون الإجراءات المدنية 2
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وعليه فان فقد شرط الصفة سيؤدي حتما إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، كما يجب 
لى المحكمة رفقة عريضة اذ أن يكون هناك نسخة من عقد الزواج، وأن يقدمها المدعي ا

 1لم يقدم هذه النسخة فان المحكمة ستحكم حتما بعد قبول الدعوى.

  :المصلحة  -ب 

إن ممارسة الدعوى تقتضي في المدعي والمدعى عليه والمتدخل في الخصام 
 توافر المصلحة كما تفترضه المقولة الشهيرة "لا دعوى بدون مصلحة".

وأنها تستند على القانون، وأن يكون النزاع  ويجب أن تكون قانونية وشرعية،
 المعروض للفصل فيه قد نشأ حقا وقد اعتدى عليه بالفعل.

وعليه فان المصلحة في مجال فك الرابطة الزوجية هو أن يكون الهدف من إقامة 
الدعوى من الزوج ضد الزوجة هو الحصول على حكم يضمن حماية مصلحة شرعية 

 2 .ط المصلحة يؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوىإقرارها، لأن عدم توفر شر 

 الفرع الثاني: جهة إصدار الحكم بالتطليق

تنظر المحكمة في جميع القضايا المرفوعة إليها، بما فيها قضايا شؤون الأسرة،  
وتتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع وهذا ما جاء به ق.إ.م.إ الجديد 

 :عليه يمكن تحديد الاختصاص النوعي والإقليمي كالآتي، و 3منه 32حسب المادة 

                                                 
 .344: عبد السالم ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، المرجع السابق، ص 1
 .345: المرجع نفسه، ص 2
بتاريخ  صادر21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  32: المادة  3
 .2008افريل 23
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يستند الاختصاص بالنسبة لقسم شؤون الأسرة إلى مضمون ق.أ.ج الذي يضبط 

جانب الموضوع المتعلق بقضايا شؤون الأسرة، في ينظم قانون الإجراءات الشكل 

ة وتوابعها دعاوى انحلال الرابطة الزوجي 1من ق.إ.م.إ 515الإجرائي، حيث ذكرت المادة 

في فقرتها الأولى، بالإضافة إلى الدعاوى الأخرى، وهي دعاوى النفقة والحضانة وحق 

الزيارة، ودعاوى إثبات الزواج والنسب، ودعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر 

 .والغياب والفقدان والتقديم، باعتبارها اهم الدعاوى التي يرفعها القضاء

  :ميثانيا/ الاختصاص الإقلي

الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة  2من ق.إ.م.إ 426حددت المادة 
 لقولها:"تكون المحكمة مختصة إقليميا ... في موضوع الطالق أو الرجوع بمكان وجود 

 المسكن الزوجي ..."، وذلك بمسكن الزوجي.

 المطلب الثاني: مراحل دعوى التطليق

على أن ترفع الدعوى إلى القضاء طبقا نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية  
بورقة تسمى " عريضة افتتاح دعوى" وهذه العريضة تودع لدى المحكمة  143لنص المادة 

  .من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه

                                                 
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  515: المادة  1

 .2008افريل 23بتاريخ 
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  426: المادة  2

 .2008افريل 23بتاريخ 
صادر بتاريخ 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  14المادة :  3
 .2008افريل 23
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وبالنسبة لعريضة افتتاح دعوى التطليق على الزوجة أن تقدم طلبا مكتوبا على 

ذكر فيها وباختصار ما يطلب الحكم به نسختين كتابة واضحة وسليمة من الأخطاء ت

وأسباب طلبها، وتشير إلى الحجج والأدلة وكل الوثائق التي تؤكد وتؤيد طلبها، كما يجب 

أن تشير فيه الى اسمها ولقبها وعنوانها ومهنتها والى اسم ولقب وعنوان ومهنة خصمها 

ى مكتب الضبط مع الذي هو الزوج، ثم نضع عليه تاريخ اليوم الذي حررت به وقدمته إل

توقيعها، وتسلمه مباشرة إلى رئيس مكتب الضبط بالمحكمة المختصة مرفقا بوصل الرسوم 

 .القضائية

 الفرع الأول: إجراءات الصلح والتحكيم

إجراءات الصلح والتحكيم في قضايا الأحوال الشخصية هي من الإجراءات الهامة 

 1إجبارية قبل النطق بالطلاق.والأولية التي يجب على القاضي القيام بها بصفة 

ولقد خص المشرع الجزائري مرحلة الصلح بعناية كبيرة لما لها من أهمية بالغة 

على الأسرة، فالصلح باعتباره آلية اجتماعية لفض النزاع والزامات التي تزعزع كيان 

ح الأسرة، على هذا الأساس وانطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف نص قانون إ.م.إ بأن الصل

وجوبي وفرض على القاضي اتباع إجراءات معينة لنجاحه، كما سمح للقاضي وتطبيقا لما 

 .جاء في قانون الأسرة بتعيين حكمين لمحاولة فض النزاع

 :وسنعرض إجراءات الصلح والتحكيم كالآتي

                                                 
، دار الهومة 5: عبد العزيز سعيد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطالق بعد التعديل، ط 1

 .326، ص 1626للنشر، الجزائر، 
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 أ_ الصلح:

بأنه: " إلا يثبت الطلاق إلا 1من ق.أ.ج  49نص المشرع الجزائري في المادة 

أشهر ابتداء من  5د عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته بحكم بع

، ويتضح من هذا النص انه لا وجود للطالق إلا إذا صدر بحكم من "تاريخ رفع الدعوى

القضاء، وأن محاولة الصلح أصبحت إجراء إجباري يجب على القاضي القيام به قبل 

 2ء فإن الحكم الصادر بالطالق يكون معيبا.النطق ذا بالطالق، واذ لم يتم هذا الإجرا

تتم محاولة الصلح تحت مراقبة القاضي وبجلسات سرية وهي وجوبية وهذا ما 

: " محاولة الصلح وجوبية و تتم في جلسة 3من ق.إ.م.إ بقولها439نصت عليه المادة 

حيث يقوم القاضي 4من ق.إ.م.إ 440و كذا تكون في تاريخ محدد نص المادة  "سرية

ماع الزوجين كل واحد على انفراد و دون حضور الوكالة أو المحامين و بحضور بس

كاتب الضبط، ثم يستمع إليهما مجتمعين لمواجهة أقوالهما و محاولة تقريب مواقفهما، و 

يلجأ الى حضور أحد الأقارب للمشاركة في محاولة الصلح إذا طلب منه ذلك الزوجين، و 

ذا الشخص مكانة لدى الزوجين قد تساهم في تجاوز هذا الطلب المشترك يعني أن له

 الأزمة.
                                                 

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  49ة : الماد 1
 .الجزائري

 المرجع نفسه.:  2
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  439: المادة  3

 .2008افريل 23بتاريخ 
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08 من القانون رقم 440: المادة  4

 .2008افريل 23بتاريخ 



 إجراءات التطليق في القانون الجزائري وآثاره                      لفصل  الثانيا

 

 47 

فحضور الغير في جلسة الصلح هو أمر مستحدث بموجب القانون الجديد بناء 

على تدخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حيث استبدل حضور المحامي 

لمراعاة لتقاليد الأسرة الزوجين بأحد أفراد العائلة نظرا لخصوصية النزاع وسريته وحساسيته 

 1الجزائرية.

أنه: " يمكن للقاضي منح الزوجين مهلة  2من ق.إ.م.إ على442وقد نصت المادة 

تفكير إجراء محاولة صلح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازما من تدابير المؤقتة 

بموجب أمر غير القابل ألي طعن في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز محاولات 

 أشهر من تاريخ رفع الدعوى". 03صلحال

ويؤخذ عن ذلك بعين الاعتبار ما تم الاتفاقي عليه من طرف الزوجين، ويمكن 

للقاضي في هذه المرحلة والى حين صدور الحكم في الموضوع تعديل أو إلغاء هذه 

فاذا توصل القاضي إلى  التدابير في حالة ظهور واقعة جديدة بأمر غير قابل للطعن، 

بين الزوجين بقوم أمين الضبط بتحرير محضر يوقعه مع القاضي والزوجين  الصلح

  .ويوضع بأمانة الضبط، وهذا المحضر سند تنفيذي

 3 .من ق.إ.م.إ443وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                 
 .327: عبد العزيز سعيد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، مرجع سبق ذكره، ص 1
ادر ص21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  442: المادة  2

 .2008افريل 23بتاريخ 
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  443: المادة  3

 .2008افريل 23بتاريخ 
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وفي حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين رغم مهلة التفكير الممنوحة لهما، 

 عروضة.فيشرع القاضي في مناقشة القضية الم

وفي حالة غياب أحد الزوجين عن جلسة الصلح الاستحالة الحضور أو المانع، 

أمكن القاضي تأجيلها إلى موعد أو ندب قاض آخر لسماعه في إطار إنابة قضائية، أما 

إذا تم تكليف الزوج شخصيا وغاب عن الجلسة دون تقديم عذر مقبول يحرر القاضي 

  .محضر عن ذلك

عن المحكمة العليا تعتبر فيها أن إجراء الصلح هو إجراء  قد صدرت عدة قرارات

وجوبي ولابد من القيام به، ويترتب عدم القيام به خطأ في تطبيق القانون، منها قرار 

الذي جاء فيه أنه " من المقرر قانونا أنه لا  18/60/11991المحكمة العليا المؤرخ في 

القاضي ثم فان القضاة إن حكموا  يثبت الطلاق إلا بحكم عدة محاولات صلح من طرف

  .بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق هذا القانون

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاء الموضوع الذين قضوا بالطالق بين 
الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطئوا في تطبيق 

 القانون.

 

 

 

                                                 
 .18/60/11991: قرار المحكمة العليا المؤرخ في  1
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 التحكيم:  -أ

خص المشرع الجزائري ندب الحكمين للإصلاح بيت الزوجين في حالة تفاقم 
التي نصت على أنه:  1من ق.أ.ج 56الخصام بينهما ما لم يثبت الضرر، طبقا للمادة 

"إذا اشتد الخصام بين الزوجين وبم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. 
وحكم من أهل الزوجة على هذين الحكمين  يعين القاضي الحكمين، حكما من أ هل الزوج
 أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين".

من ق.إ.م.إ: إذا لم يثبت أي ضرر أثناء  446وهذا ما نصت عليه المادة 
الخصومة أجاز للقاضي ان يعين حكمين إثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات 

 قانون الأسرة".

حيث يفهم من هذه النصوص أن المشرع الجزائري لا يلجأ الى ندب الحكمين إلا 
في حالة تفاقم الخصام وعدم تبين الضرر، على خالف ما هو ثابت شرعا من أن ندب 
الحكمين يكون لمجرد خوف الشقاق، منعا الاستمرار وتفاقمه كوسيلة ناجعة لإعادة الأمر 

مسيء من المتضرر من ثم تكون مهمة الحكمين إلى ما كان عليه، ولمعرفة الطرف ال
 الأساسية هي الاصلاح لا مجرد معرفة الضرر للمتضرر للحكم له بالتعويض.

ويتم التحكيم تحت مراقبة القاضي الذي يطلعه الحكمان على ما يعترض مهمتهما 
من إشكالات، يحرر الحكمان محضرا عن الصلح الذي يتم بين الزوجين ويصادق عليه 

 2 .ي بموجب أمر غير قابل للطعنالقاض

                                                 
من قانون الأسرة  2005اير فبر 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  56: المادة  1

 .الجزائري
، 3: محمد ابراهيمي، الوجيز في شرح الإجراءات المدنية، ديون المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط 2

 .26، ص2006
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كما يجوز للقاضي إنهاء مهمة  ،1من ق.إ.م.إ 448وهذا ما نصت عليه المادة 

الحكمين تلقائيا إذا تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة وفي هذه الحالة يعيد القضية الى 

 ق.إ.م.إ. من  448الجلسة وتستمر الخصومة بموجب نص المادة 

 كام الصادرة عن التطليق الفرع الثاني: طبيعة الأح

الأصل أن جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بصفة ابتدائية، قابلة 

 2 .للاستئناف طبقا لنص المادة الثالثة من ق.إ.م.إ إلا ما استثني بنص خاص

من ق.أ.ج أن أحكام الطلاق لا يقبل الطعن فيها  57وجاء في نص المادة 

قضائية إلا في جوانبها المادية لكنها لم تنص على أنها تصدر بالاستئناف أمام المجالس ال

 نهائية.

لقد اختلفت آراء ووجهات نظر رجال القانون في هذا النوع من الأحكام، بينما 

ينادي الثاني بقابليتها له، ولكل فريق منهما حججه وأسانيده وذلك ما سنستعرضه تباعا 

 3 :فيما يلي

 

                                                 
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  448: المادة  1

 .2008افريل 23بتاريخ 
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08: المادة الثالثة من القانون رقم  2

 .2008افريل 23بتاريخ 
 .27: محمد ابراهيمي، الوجيز في شرح الإجراءات المدنية، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  :ئنافعدم جواز الطعن بالاست -أولا

من ق.أ.ج، و بذلك فهم لا  57أخذ أصحاب هذا الاتجاه بحرفية نص المادة 
يجيزون استئناف الأحكام القضائية الصادرة بالتفريق، وال يفرقون بين الأحكام الصادرة 
بالطالق بناءا على إرادة الزوج المنفردة وال بالطالق بالتراضي بين الزوجين وال بالتطليق 

من  58جعلوها غير قابلة للاستئناف، مستندين في ذلك على المادة  بطلب من الزوجة، و
ق.أ.ج التي نصت على أن الطالق حل عقد الزواج و يتم بإرادة الزوج أو بتراضي بين 

 من نفس القانون. 53،54الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

ا، إذا صدر عنها عدة قرارات في ولهذا الراي ما يدعمه في اجتهاد المحكمة العلي
هذا المضمار والإطار اعتبرت فيها الأحكام في التطليق غير قابلة لاستئناف، و ذلك 
عندما قبلت للطعن فيها بالنقض مباشرة علما أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام 

وما  1إ.م.إمن ق. 231الصادرة عن المحاكم ابتدائيا ونهائيا تبعا لما تقضي به المادة 
 قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض مباشرة في أحكام التطليق سوى دليل يؤكد على أنها 

 تعتبرها أحكاما نهائية.

و  2001-98تحت رقم  1998-07-21قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  "
الذي جاء فيه "عن محاولة الصلح بين الطرفين في دعاوى الطالق ليست الإجراءات 

 وهرية و أن لفظ الطالق أو التطليق يصدر دائما نهائيا ".الج

وهو الاتجاه الذي تبناه قضاة محكمة مقر مجلس بسيدي بلعباس ويتبين ذلك من  
 خلال الفصل في قضايا التطليق من بينها:

                                                 
صادر 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  231: المادة  1

 .2008افريل 23بتاريخ 
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والذي قضى نهائيا بتطليق المدعية من  2004-09-29حكم الصادر بتاريخ 
 1 :المدعى عليه جاء فيه

بت للمحكمة من خلال موضوع المطالبة القضائية التي عجز فيها المدعى "حيث ث

عليه عن اثبات قيامه بواجباته الزوجية المتمثلة في الإنفاق على زوجته ورعايتها خلال 

فترة فراره من التزام العسكري، فإنه و أمام غيابه عن جلسة الصلح التي من خلالها أعلنت 

بسبب غياب الزوج عنها مدة ثالثة سنوات وثمانية أشهر  المدعية عن رغبتها في التطليق

و ذلك منذ فراره من الجيش الشعبي الوطني الذي كان عضوا كطيار و أنه تم القبض 

عليه في فترة الأخيرة، فإنه يتفحص أوراق الملف لاسيما طلب الشطب من السجلات و 

ى عليه بسبب فراره لمدة التي تبث من خلالها الإجراء التأديبي الذي تعرض إليه المدع

و أن المدعية قدمت دليل قاطع على ثبوت غياب الزوج  2000-05 -30طويلة منذ 

عنها مدة طويلة تجاوزت الثالث سنوات فإنه يتعين الاستجابة لطلبها الرامي إلى التطليق 

 2 "لتأسيسه قانونا

 جواز الطعن بالاستئناف: -ثانيا

تطليق قابلة للطعن فيها بالاستئناف لاعتبار يرى أنصار هذا الاتجاه أن أحكام ال
هذا الأخير، أحد طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، والذي يعد مبدأ أساسيا من 

 المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري ألا وهو مبدأ التقاضي على درجتين.

                                                 
 .2004-09-29: حكم الصادر بتاريخ  1
 .232، ص2009: عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، د.م.ن، ط،  2
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ة الأولى وجميع أحكامها فالقاعدة العامة أن جميع الدعاوى ترفع أمام محكمة الدرج
تكون ابتدائية ومن ثم قابليتها للاستئناف أمام المجالس القضائية إلا ما استثني بنص 

 1من ق.إ.م.إ. 03خاص وتلك هي القاعدة المكرسة بمقتضى المادة 

وبرروا ذلك بأن إنهاء الرابطة الزوجية بالتطليق يعد من صلب عمل القاضي، 
ختلف في التقدير من قاض الى آخر، ولذلك وجبت وبذلك فهو عمل قضائي بحيث ي

رقابته من طرف قضاة الاستئناف على هذا الأساس اعتبروا أحكام التطليق قابلة 
 للاستئناف.

وبذلك فالأحكام القاضية بحل الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة وبناء على 
لا يمكن ان تدخل تحت  معيار التمييز بين الطالق والفسخ هي أحكام بالفسخ وبالتالي

 2نص خاص.

ومن ثمة تسترجع القاعدة العامة سلطتها وتصبح الأحكام الفاصلة في مسألة 
 .التطليق قابلة للاستئناف

 27/04/1993وقد صدر في هذا الإطار القرار عن المحكمة العليا بتاريخ 
قضى برفض الطعن بالنقد في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في 3

والذي صرح بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بالتطليق وقد  20/60/2006

  :جاء في قرار المحكمة العليا ما يلي
                                                 

صادر بتاريخ 21 إ و م إ ،ج ر العدد يتضمن ق 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  03: المادة  1
 .2008افريل 23
صادر بتاريخ 21 يتضمن ق إ و م إ ،ج ر العدد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  3: المادة  2
 .2008افريل 23
 .27/04/1993: القرار عن المحكمة العليا بتاريخ  3
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 57"فالقضاء بالتطليق عن طريق المجلس المندرج في اختصاصه ذلك ان المادة 

من ق.أ.ج لا تجيز الاستئناف في الحكم بالطلاق والحكم المستأنف لم يقض بالطالق 

 ."بالتطليقوانما 

من ق.أ.ج الآتي نصها:" تكون الأحكام  57وانطلاقا مما سبق واستنادا إلى المادة 

الصادرة في دعاوى الطالق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها 

  .المادية، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن أحكام التطليق غير قابلة للاستئناف

المترتبة عن التطليق هي نفسها الآثار المترتبة عن الطالق، وقد  أما بالنسبة للآثار

من قانون الأسرة الجزائري، فمنها التي  76إلى  58أوردها المشرع الجزائري في المواد 

تثبت للزوجة )العدة، النفقة، السكن، التعويض، النزاع في متاع البيت(، ومنها ما يثبت 

 1نسب(.لأولاد في حالة وجودهم )الحضانة، ال

 ما يثبت للزوجة وما يثبت للأولاد -

أي ظاهرة كانت يجب أن يكون لها آثار، كذلك التطليق فعندما تطلبه الزوجة ينتج 
عن طلبها هذا آثار تتعلق بها ومنها العدة، النفقة، السكن، التعويض والنزاع في متاع 

 2.البيت، أما الأولاد تنتج آثار وهي الحضانة والنسل

 
                                                 

 .333دنية والإدارية، مرجع سبق ذكره،ـ ص: عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات الم 1
: ورداش فاطمة الزهراء، أسباب التطليق، إشكالات إثبات الضرر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  2

 . 11، ص2015الماستر، تخصص الأحوال الشخصية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
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 ي: آثار التطليق المبحث الثان

الحكـم بالتطليق كغيره مـن الأحكـام القضائية يترتـب آثـار قانونية معينـة، سـواء 
  .بالنسـبة للزوجـة المطلقة )المطلب الأول( أو بالنسبة للأبناء

 المطلب الأول: آثار حكم التطليق بالنسبة للزوجة المطلقة 

ــة المطلقـة فـي: العــدة )الفـرع الأول(، تتمثـل آثــار الحكـم بالتطليق بالنسـبة للزوج
 النفقــة )الفــرع الثاني(،التعويض )الفرع الثالث(، استرجاع متع الزوجية )الفرع الرابع(.

  العدةالفرع الأول: 

العدة على أنها أجـل ضـرب شـرعا لانفصـال مـا بقـي مـن آثـار الـزواج أو تعرف 
ن التزويج فيه إلا بعد انتهاء الأجل المحددة شرعا و هـي انتظـار يلـزم المرأة فتمتنع ع

 1قانونا.

عــدة المطلقــة بالنســبة للمــدخول بهــا هــي ثلاثـة قــروء، أي ثلاثــة حيضات أو ثلاثــة 
طهــور مــن مصـداقا لقولـه عـز وجـل :} و المطلقـات يتربصـن بأنفسـهن ثلاثـة قـروء و لا 

أن يكتمن مـا خلـق الله فـي أرحـامهن إن كـن يـؤمن بالله و اليـوم ثلاث حيضات يحـل لهـم 
الأخـر و بعـولتهن أحق بـردهن فـي ذلـك إن أرادوا إصـلاحا ولهـن مثـل الـذي عليهن 

 228.2بـالمعروف و للرجـال عليهن درجة و الله عزيز حكيم{ سورة البقرة ، الآية 

لى أنه:" تعتد المطلقة المدخول بها ق.أ.ج التي نصت ع 58كما ورد في المادة  
 ."غيـر الحامل بثلاثة قروء واليأس من الحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق

                                                 
 .12، صئرياسرة الجز ثبات الضرر في قانون الأإت الاشك، إلزهراء، أسباب التطليقورداش فاطمة ا:  1
 من سورة البقرة. 228: الأية  2
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وتكتمـل عـدة الحامـل بوضـع حملهـا مصـداقا لقولـه عزوجـل :} والتـي يئسـن مـن الحـيض 
ن و أولات الأحمـال أجلهـن مـن نسائك إن ارتبـتم فعـدتهم ثلاثـة أشـهر و اللآتـي لـم يحضـ

 1 . 4أن يضـعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا { سورة الطلاق ، الآية 

 60أشهر من تاريخ الحكم بالتطليق وهذا طبقا للمادة  10وأقصى مدة الحمل هي 
 ق.أ.ج.

 الفرع الثاني: النفقة 

نما كذلك  للمطلقة الحق في النفقة  ليسـت العـدة وحـدها أثـر للحكـم بـالتطليق وا 
 2حيث يجب النفقة للمرأة بعد الحكم بالتطليق وتشمل  نفقة العدة و نفقة الإهمال.

 أولا: نفقة العدة

تسـتحق المعتـدة نفقـة عـدتها مـن مـال زوجهـا طيلـة هـذه المـدة و تحـددها المحكمـة 

و تسقط و يسـقط 3لأسـرة من قـانون ا 61إجماليـا أو شهريا و هذا ما نصت عليه المادة 

هـذا الحـق شـرعا إذا تركـت هـذا الحـق شـرعا إذا تركـت المطلقـة مقـر الزوجيـة ولـم تقـض 

العـدة فيـه دون مبـرر شـرعي باعتبارهـا ناشـز وفـي هـذا الإطـار صـدر عـن المحكمـة العليـا 

والـذي  34327تحـت رقـم  22/10/41984عـدة قـرارات منهـا : القـرار الصـادر بتـاريخ 

                                                 
 من سورة الطلاق. 04: الآية  1

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  62: المادة  2
 .الجزائري

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05مر من الأ 61: المادة  3
 .الجزائري

 .34327تحـت رقـم  1984 /22/10: القـرار الصـادر بتـاريخ  4
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قـض بأنـه :" متـى كـان مـن المقـرر شـرعا أن نفقـة العـدة تظـل واجبـة للزوجـة على زوجها 

سواء كانت ظالمة أو مظلومة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعـد خرقـا لأحكام 

 الشريعة الإسلامية.

 ثانيا: الإهمال

الأسرة أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها من قانون 1 74لقد أقرت المادة  
بالدخول بها ، فـإذا لم يقم بالإنفاق عليها يحق لها طلب نفقة الإهمال تحسب من تاريخ 
خروجها من مسـكن الزوجيـة إلـى غايـة صـدور حكـم التطليـق و للقاضـي سـلطة تقـدير 

 مبلـغ هـذه النفقـة شـهريا مراعيـا فـي ذلـك حال الزوجين.

 فرع الثالث: التعويضال

لقـد مـنح المشـرع الجزائـري للزوجـة حـق طلـب التطليـق للأسـباب التـي أوردتهـا  
 2 . من قانون الأسرة و استنادا لأحدها يحكم لها القاضي بالتطليق  )53المـادة )

فهل يعد هذا الحكم في حد ذاته جبرا للضرر الذي أصابها، آم أنها تستحق 
 نـب ذلك؟تعويضا إلـى جا

في غياب النص القـانوني حـول هـذه المسـألة، و بـالرجوع إلـى الواقـع العملـي نجـد 

تطبيقـات مختلفة فهناك من يعتبر أن الحكم بالتطليق في حد ذاته جبرا للضرر الذي 

ـر أصاب الزوجـة، فـلا يمكــن الحكــم لهــا بــالتعويض إلــى جانــب ذلــك ، و مــنهم مــن يعتبـ
                                                 

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  74: المادة  1
 .الجزائري

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  53 : المادة 2
 .الجزائري
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أنهــا تســتحق التعويض بعــد ، و تـدعيما لمـن يحكـم بـالتعويض إلـى جانـب الحكـم بـالتطليق 

 : صـدر عـن الحكـم لهـا بـالتطليق المحكمة العليا عدة قرارات أهمها

و الـذي جـاء  1135435تحـت رقـم  23/04/1996القـرار الصـادر بتـاريخ :  -

نـه يجـوز للزوجـة طلـب التطليـق مـع التعويض اسـتنادا علـى فيـه " مـن المقـرر قانونـا ا

وجـود ضـرر معتبر شرعا ، و لما ثبت في قضية الحال ان القضية تتعلق بزواج كامـل 

الأركـان إلا أن الـزوج تـأخر عـن دخـول بزوجتـه لمـدة سـنوات ، فانـه بـذلك يعتبـر تعسـفا 

 ، مما يتعين رفض الطعن". فـي حقهـا يبرر التعويض الممنوح لها

و الــذي جــاء فيــه :" مـن  23/02/1997الصــادر بتــاريخ  181648القــرار رقـم  -

المقــرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ومـن المقـرر 

كـان ثابتـا ان أيضـا فـي حالـة الطـلاق يحكـم القاضـي بـالتعويض للطـرف المتضـرر، و لمـا 

الضـرر اللاحق بالزوجة مبالغ فيـه و متعسـفا مـن طـرف الـزوج فـان تطليـق الزوجـة وحـده 

لا يكفـي لجبر الضرر و تعويضها مقابـل الأضـرار اللاحقـة بهـا ، فـان القضـاة بقضـائهم 

قـانون 55دة بتعـويض الزوجـة نتيجـة إثبـات الضـرر مـن طـرف الـزوج طبقـا لأحكـام المـا

 . "، قد طبقوا القانون و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن2الأسـرة

و تجــدر الإشــارة أنــه التشــابه بــين مصــطلحي التعــويض ، و المتعــة و هــذه 

الأخيرة هــي مــا يعطيه الزوج لزوجته جبـرا لخاطرهـا و تعويضـا لهـا عمـا لحقهـا مـن ضـرر 
                                                 

 .1135435تحـت رقـم  23/04/1996: القـرار الصـادر بتـاريخ :  1
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  55: المادة  2

 .الجزائري
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لهـا كلمـا تحقق هذا السبب " الضرر" و ذلك عملا بقوله تعالى :" و و هـي واجبـة 

 1. 241للمطلقات متاع بالمعروف حقـا علـى المتقـين " سـورة البقـرة ، الآيـة 

الله ـربص أربعـة أشهر فإن فاؤوا فإن و قولـه تعـالى :" للـذين يؤلـون مـن نسـائهم ت

 . 236غفور رحيم" سورة البقرة ، الآية 

قوله أيضا : " يا أيها الـذين آمنــو إذا نكحــتم المؤمنــات ثــم طلقتمــوهن مــن قبــل  و

أن تمســوهن فمــا لكــم علــيهن مــن عــدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا" سورة 

 .49الأحزاب ، الآية 

مية أوجبــت علـى الرجـل باسـتقرائنا لهــذه الآيــات يتبــين لنــا أن الشــريعة الإســلا

تمتيــع مطلقتــه وذلـك بتعويضـها جـراء مـا أصـابها بسـبب فـك الرابطـة الزوجيـة مسـتعملة 

مصـطلح " المتعـة "فـي حـين أن القـوانين الوضـعية أوجبـت علـى القاضـي إلـزام الـزوج بـدفع 

 2. "حت تسمية" التعويضمبلـغ مـن المـال نقـدا أو عينـا يخضع لسلطة التقديرية ت

وقد ورد في كتاب الموطأ للإمام مالك في رواية " أبـو يحـي الليثـي " لـه قـال : 

مالك " عن " أبي شهاب " انـه قـال : لكـل مطلقـة متعـة و قـد بلغنـي عـن ابـن  " بلغنـي عـن

أن المصدر  وفي الحقيقة " القاسـم لـيس للمتعـة عندنا حد معروف في قليلها أو كثيرها

الشرعي لمصطلح التعويض هو متعـة حيـث طغـى اسـتعمال المصـطلح و بالتـالي يمكـن 

القـول أن التعـويض و المتعـة وجهـان، الأول علـى الثـاني فـي القـوانين الوضـعية لعملة 

                                                 
 من سورة البقرة. 241: الآية  1
 .262، ص 2013: عربي بغتي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي أحكام الأسرة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2
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عـن  واحدة و عليه لا يمكـن للقاضـي الحكـم لهمـا تطبيقـا لمبـدأ جـواز الجمـع بـين تعويضـين

 1.ضرر واحد

 الفرع الرابع: بيـت الزوجيـة

استرجاع متاع بيت الزوجية بيـت الزوجيـة غيـر أنـه قـد ينشـأ نـزاع حولـه مـن بـين  

آثـار الحكـم بـالتطليق اسـترجاع متـاع فيدعي كل من الزوجين ملكيته له ، ذلك في حالـة 

يدعيه كل منهما كوصلات الشراء أو أي مـا إذا لـم يكـن لكـل منهمـا مـا يثبـت صـحة مـا 

  .سند آخر من شأنه فض النزاع بين الزوجين

من قـانون الأسـرة علـى أنـه :" إذا وقـع نـزاع بـين الـزوجين  273وقد نصت المادة 

أو ورثتهـا فـي متـاع البيـت ولـيس لأحـدهما بينـه فـالقول للزوجـة أو ورثتهـا مـع اليمـين فـي 

 لرجـال و المشتركات بينها يقتسما مع اليمين".المعتـاد ل

يتضح مـن خـلال هـذه المـادة أن النـزاع حـول متـاع البيـت وأثاثـه ينتهـي لصـالح مـن 

لـه بينـة وهذا علـى أسـاس طبيعـة الشـيء محـل النـزاع فـإذا وقـع النـزاع بـين الـزوجين أو 

نة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمـين فـي ورثتهمـا فـي متـاع البيت وليس لأحدهما بي

الأشـياء المعتـادة للنسـاء، أمـا إذا كانـت طبيعـة الشـيء محـل النـزاع مـن المعتـاد للرجـال ، 

 فـإن الـزوج يكلـف بـأداء اليمـين كـذلك وله أن يأخذ طالما أن الزوجة لا تملك البينة الكافية.

                                                 
 .263: عربي بغتي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي أحكام الأسرة، المرجع السابق، ص 1

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426رم علممح 18المؤرخ في  02/05من الأمر  73: المادة  2
 .الجزائري
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 تطليق بالنسبة للأبناء المطلب الثاني: آثار الحكم بال 

لا تقتصـر آثـار التطليـق علـى الزوجـة فقـط ، إنمـا يمتـد كـذلك للأبنـاء فترتـب عنـه 
آثـار هامـة بالنسبة للأبناء وتتمثل هذه الآثار في : النسب )الفـرع الأول( ، الحضـانة 

 )الفـرع الثـاني( ، النفقـة )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: النسب 

م الشارع الحكيم بالنسب فضبط قواعـده حفاظـا مـن الفسـاد و الاضـطراب، قـال اهت

{  وهـو الـذي خلـق مـن المـاء بشـرا فجعلـه نسـبا وصـهرا وكـان ربـك قـديرا }:  تعـالى

 54.1سـورة الفرقـان ، الآيـة

المرأة عن وجعـل للنسـب سـببا واضـحا كريمـا ينفـق وكرامـة الإنسـان هـو الاتصـال بـ

طريق الزواج ولم يترك للأهواء ورغبات الناس كما هو الحال في الجاهلية والحـاق الأولاد 

 2عن طريق الفاحشة .

وما جعـل أدعيـاءكم أبنـائكم ذالكـم قـولكم بـأفواهكم والله يقـول قال تعالى : } 

ــبيل ب هــو إلحــاق الولــد بأبيــه ، فالنســ4{ ســورة الأحــزاب ، الآيــة  الحـق وهـو يهـدي السـ

 دينــا وقانونــا واعتبــاره الأصل الذي تفر عنه ذلك الولد .

واهــتم المشــرع الجزائــري بثبــوت لحــاقهم بــأبيهم قانونــا ودينــا ، لأنهــم الهــدف نســب 

ة وهـم اللبنـات التـي الأولاد لأسـمى الـذي يرمـي إليـه التشـريع الإسـلامي مـن الحيـاة الزوجيـ

                                                 
 من سورة الفرقان. 54: الآية  1
 .264: عربي بغتي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي أحكام الأسرة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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مـن  45إلـى  4يقـوم عليهــا وتبعــه بمــادة خصصــها الوجـود البشــري ولقــد نظمـه فــي المـواد 

قــانون الأســرة لمعالجة ظاهرة التبني التي حرمها الإسلام ، فأكد القانون ذلك في المادة 

 1منه. 46

الولادة من زواج صحيح أو غيـر  ويثبت نسب الولد لأمه بمجرد ولادته سواء كانت 

ذلـك فـي حـين يثبــت الولــد لأبيــه فــي الحــالات التاليــة: الفــراش، مصــداقا لقولــه صــلى الله 

عليــه وســلم :" الولــد للفـراش وللعـاهر للحجـر" إضـافة إلـى الإقـرار بالبينـة و نكـاح الشـبهة 

مــن قــانون الأســرة وهــو مــا 2 34،  33،  32قــا للمــواد وبكـل نكـاح تـم فسـخه بعـد طب

 الــدخول منه.40تضــمنته فحــوى المــادة 

لكن إذا ادعت الزوجيـة بأنهـا حامـل بعـد تطليقهـا، فهـل ينسـب هـذا الولـد مباشـرة  

 الـى الـزوج دون قيد أو شرط أم أنه هناك شروط يجب توافرها لذلك؟

من قانون الأسرة على أنـه "ينسب الولد إلـى أبيـه إذا  3(43لمادة )لقد نصت ا 

أشـهر مـن تـاريخ الانفصـال أو  10وضـع الحمـل ولهـذا الـنص يكـون المشـرع خـلال عشـرة 

وضـع شـرطا واحـدا لإلحـاق الولـد بـالزوج المطلـق وهـو ولادة الطفـل قبـل عشـرة  " الوفـاة

التفريق الفعلي بين الزوجين ، و عليه فإذا وقعت الولادة خلال هذه  أشـهر كاملـة مـن يوم
                                                 

ن الأسرة من قانو  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  46: المادة  1
 .الجزائري

من قانون  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  34-33-32: المواد  2
 .الأسرة الجزائري

من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  43: المادة  3
 .الجزائري
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المـدة ينسـب المولـود إلـى الزوج دون خلاف في حين إذا وقعت ولادته بعد مرور أكثر من 

عشـرة أشـهر مـن تـاريخ التطليـق فإن المولود لا يحق بالزوج لاحتمـال نسـبه لشـخص أخـر، 

صـلحة مـن الورثــة أو مــن ممثلـي النيابــة العامــة أو غيرهمــا أن و بالتـالي يحـق لكـل ذي م

 1يطعــن فــي هــذا النســب و يرفــع بـدعوى أمــام القضاء ليطلب نفيه.

 الفرع الثاني: الحضانة  

تعتبر الحضانة من أهم الآثار التي تترتب عن الطلاق بصفة عامة بالنسبة 

أنهـا عبـارة عـن القيـام بحفـظ الصـغير أو المعتـوه الـذي لا يسـتقل ويعرفهـا الفقهـاء ب .للأبناء

بـأمره و تعهـده بمـا يصـلحه ووقايتـه ممـا يؤذيـه ويضـره وتربيتـه جسـميا ونفسـيا وعقليـا كـي 

يقـوى علـى النهـوض وهـي واجبـة للصـغير لأنـه يهلـك بتركـه ، فيجـب حفظـه مـن الهـلاك، 

قانون الأسرة بأن الحضانة هي رعاية الولد  62تبعـات الحيـاة في المادة ولقـد جـاء ب

 2 وتعليمـه والقيـام بتربيتـه علـى ديـن أبيـه والسهر على حمايته وحفظه صحتا وخلقا.

 أولا: الشروط العامة في الرجال والنساء لحضانة الطفل 

تثبـت أهليتـه لـذلك وهـي : هنـاك شـروط عامـة لابـد مـن توافرهـا فـي الحضـانة حتـى 

 الإسـلام البلوغ، الأمانة والقدرة على تربيت المحضون وصيانة صحة وخلقا.

                                                 
، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون : محمد كمال الدين إمام1

 .79، ص 2007والقضاء الأحوال الشخصية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 .80المرجع نفسه، ص   :2
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علـى هـذه الشـروط  1مـن قـانون الأسـرة الجزائـري 62وقـد اشـتملت المـادة 

 باسـتعمالها لعبـارة أهلا للقيام بذلك " دون أن تفضل في هذه الشروط.

 اءثانيا: شروط خاصة بالنس

ألا تكــون متزوجـــة بـــأجنبي عـــن الصــغير أو بقريـــب غيــر المحـــرم ، وجـــاء فــي 

يسـقط حـق الحاضــنة بـالتزويج بغيـر  2": 66ق.أ.ج الإشـارة إلـى هـذا الشـرط فـي المـادة 

 .  "قريــب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون

ن الصـغير كأمـه وأختـه وجدتـه فـلا حضـانة لبنـات أن تكـون ذات رحـم محـرم مـ

 العـم أو العمة ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة للصبي لعدم المحرمية.

 أن لا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه أو يكرهه.

 ثالثا: شروط خاصة بالرجال 

أب أو غيـره أن يكون محرما للمحضون إذا كان أنثى أن يكـون عنـد الحاضـن مـن 

مـن يصـلح للحضـانة مـن النسـاء كزوجـة أو أم أو خالـة أو عمـة ، باعتبــار لا قـدرة ولا 

                                                 
الأسرة من قانون  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  62: المادة 1

 .الجزائري
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  66: المادة 2

 .الجزائري
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صــبر للرجـال علــى أحـوال الأطفــال كمـا للنســاء فأن لم يكن عند الرجل من يحض من 

 1النساء فلا حق له في الحضـانة وهـذا اشـترط عنـد المالكية.

 الحواضن أو مستحقي الحضانة  رابعا: ترتيب درجات

ق.أ.ج فغــن حــق الحضــانة فــي القــانون الجزائــري  64إطلاقــا مــن نــص المــادة 

 6الخالـــة - 5جـــد الأب - 4جـــدة الأم - 3أب - 2الأم - 1يكــون علــى الشـــكل التـــالي: 

  .ونثــم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحض- 7العمـــة -

وهـذا الترتيـب يقـوم علـى أسـاس سـليم وهـو أن قرابـة الأم مقدمـة علـى قرابـة الأب 

عنـد إتحـاد درجة القرابة لأن الأم مقدمة في الحضانة على الأب فتكون قرابتها سابقة 

لقرابة الأب فـي ترتيـب الاســتحقاق كمــا أن الجــدة مقدمــة علــى الأخــت مطلقــا ، لأن 

 2.تصــال الصــغير بالجــد عــن طــرق الولادة فهو جزء منها فكانت لأولى بحضانتها

أمـا إذا تعـدد مسـتحقو الحضـانة مـن درجـة واحـدة كـأخوة أو أعمـام كـأم أولادهـم بهـا 

أصـلحهم للحضانة قدرة وخلقا فإن تساووا كان أولادهم أكبرهم سنا، وقد خول القانون 

 3ار الأصلح على أساس مصلحة المحضون.للقاضي حق اختيـ

 

                                                 
: محمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون  1

 .81سبق ذكره، ص والقضاء الأحوال الشخصية، مرجع
: محمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون  2

 .82والقضاء الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص
 .83: المرجع نفسه، ص 3
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 خامسا : سقوط الحضانة

تنتهــي الحضــانة عنــد اســتغناء الصــغير عــن خدمــة النســاء وقــدر أن يقــوم بنفســه  
  .بحاجياتــه الأولية من مأكل وملبي وتنظيف

شـؤونه ويـرى ولـيس هنـاك مـدة معينـة بـل الفائـدة باسـتغناء الصـغير واسـتقلاله ب
 الأحنـاف أن ذلك في الغالب يكون إذا أتم الغلام سبع سنين والبنت تسع سنين.

ويـرى المالكية أن الحضـانة تمتـد بالنسـبة للولـد حتـى يبلـغ وبالنسـبة للبنـت حتـى 
  .تتـزوج مهمـا بلغ سنها ما دامت في حرز فإذا خفن عليها انتقلت إلى أبيها أو أوليائها

شافعية فيرون بقاء الطفل مع الحاضنة إلـى سـن التمييـز وقـدره بسـبع سـنين أما ال
 ثـم يخيـر الطفـل بعد ذلك أبقى مع حاضنته أو ينتقل إلى أبيه أو إلى وليه من الرجال.

أمـا القـانون الجزائـري فقـد حـدد انقضـاء الحضـانة بعشـرة سـنوات للـذكر و بـالزواج  
سـنة للـذكر إذا ماتـت الحاضـنة أو كانـت أمـا لـم تتـزوج  16ضـانة إلـى للأنثـى و تمـدد الح

 1ق.أ.ج . 65بعـد حسـب مـا نصـت عليه المادة 

 الفرع الثالث: نفقة المحضون

تعتبر نفقة الأبناء حـق لهـم فهـي فـي الأصـل التـزام يقـع علـى عـاتق الأب أثنـاء  
مـا بعـد الطـلاق ويظـل الحـق قائمـا مـا لـم يسـتغنوا عنـه  قيـام الرابطـة الزوجية و يستمر إلـى

بالكسـب فيقـع علـى عاتق الأب تـوفير احتياجـات الطفـل مـن مأكـل ومشـرب وملـبس وكـذا 

                                                 
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  65: المادة  1

 .الجزائري



 إجراءات التطليق في القانون الجزائري وآثاره                      لفصل  الثانيا

 

 67 

علاجـه وغيرهـا مـن الأمـور التي جرى العرف على اعتبارها ضرورية وهذا حسب المادة 
 1ق.أ.ج أ. 78

 على الأولاد أولا: شروط وجوب النفقة 

أن يكـون الأب قـادرا علـى الإنفـاق ولـه قـدرة علـى الكسـب فـإذا كـان الأب غنيـا أو 
قـادرا   ن   ن لـم يكـن لـه مـال، أو على الكسب ، وجبت عليه نفقة أولاده ، فينفق عليهم 

 من ماله أو لم له مال وقدر على الكسب وجب عليه الاكتساب.

معسرا لا مال له ولا قـدرة لـه علـى الإكسـاب فـإذا كـان لـه مـال أن يكون الولد فقيرا 
يكفيـه   وجبـت نفقتـه ذا كـان مكتسـبا وجـب عليـه الإكسـاب ، فالصـغير نفقتـه فيـه لا علـى 
غيـره وفي كسـبه لا علـى أبيـه وعليـه فغنـى الولـد بمـال أو كسـب يسـتغني بـه لا نفقـة لـه 

 2ابة تجب على سبيل المواساة والبر والموسر مستغن عن المواساة و البر.لأن نفقـة القر 

 ثانيا : مشمولات النفقة في قانون الأسرة الجزائري

يلتزم الأب بالنفقة التزام مؤقت حيث يتوقف على الإنفاق على الذكر ببلوغـه سـن  
ير أنه يلتزم الرشـد أمـا الأنثى فيبقى ينفق عليها إلى غاية زواجها والدخول بها غ

بالاستمرار في النفقـة علـى الولد حتى ولو كان بالغا سن الرشد إذا كان عاجزا عن الكسب 
لآفة في العقل كـالجنون أو العتـه أو لآفـة فـي البـدن كالشـلل أو لانشـغاله عـن الكسـب 

 3بالدراسـة وطلـب العلـم.

                                                 
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  78: المادة  1

 .الجزائري
، 2013: ناجي بلقاسم علالي، الطالق في المجتمع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر،  2
 .262ص

 .263، صئرياي، الطالق في المجتمع الجز لالبلقاسم ع اجين:  3
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": فـي حالـة  76ـي المـادة كمـا نـص المشـرع علـى بعـض أحكـام نفقـة الأولاد فف
عجـز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك"، أما مشمولات النفقة 

 1ق.أ.ج و التي تم ذكرها سابقا. 75فهي محددة في المادة 

                                                 
من قانون الأسرة  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05من الأمر  75:  المادة  1

 .الجزائري
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من خلال ما سبق يتضح لنا أن النظرية المذكورة في هذه الدراسة هي مفهوم كلي 
أسباب كثيرة ينتج عنها أحكام متعددة المفهوم يمكن تطبيقها على موضوع  تندرج تحتها

من قانون  53التفريق القضائي بين الزوجين بالأسباب المذكورة والمحددة في المادة 
الأسرة الجزائري، ويمكن تلخيص مضمون هذه النظرية بوجود طرفين لعقد الزواج والتي 

عليه، ويكون للمدعي دوافعه وأسبابه التي دفعت  يتشكل منها فيما بعد المدعي والمدعى 
 .به إلى اللجوء إلى حل الرابطة الزوجية

 نتائج الدراسة:  -
 53التطليق حق للزوجة لرفع الضرر عنها، يمكن للزوجة المطالبة به بموجب المادة  -

 .من قانون الأسرة
لتطليق لعدم في فقرتها الأولى من قانون الأسرة للزوجة المطالبة  53أجازت المادة  -

 .إنفاق زوجها عليها
بالتطليق لعدم إنفاق الزوج على زوجته تسبقه إجراءات وأحكام قانونية لابد من  المطالبة -

  إتباعها حتى
 يحكم القضاء بالتطليق لعدم الإنفاق.  -

يثبت حق الزوجة المطالبة للتطليق لعدم إنفاق زوجها عليها متى ثبت ذلك بحكم  -
لامتناع عن النفقة المحرر من قبل المحضر القضائي، محضر ا قضائي، وبموجب

  العقد. بإعسار زوجها وقت وكانت الزوجة غير عالمة
 لم يفرق المشرع الجزائري بين عدم الإنفاق مع قدرة الزوج على ذلك وامتناعه عمدا -

لنفقة، والتي يمكنها ب لم ينص المشرع على المدة التي تنتظرها الزوجة بعد الحكم لها -
ذلك تقديم طلب التطليق إلى المحكمة لامتناع زوجها عن أداء النفقة المحكوم بها  بعد

 قضاء.
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 التوصيات والاقتراحات:

لابــد مـن إعــادة النظـر فــي المـواد التــي تتعلـق بــالتطليق وأحكامـه وآثــاره و محاولـة  -
 ســد الثغرات الموجودة في هذا الخصوص 

الحاضن رغم أهميتها، كما لم يحدد  ن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــيالمشـــرع لـــم يبـــي -
 كيفية إسناد الحضانة في حالة عدم طلبها من الأبوين . 
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 المصادر:  -أ

 . القرآن الكريم.1

 المراجع: -ب

 أولا: القوانين والقرارات 

 .27/04/1993. القرار عن المحكمة العليا بتاريخ 1

 .34327تحـت رقـم  22/10/11984قـرار الصـادر بتـاريخ . ال2

 .1135435تحـت رقـم  23/04/1996. القـرار الصـادر بتـاريخ : 3

من قانون  2005فبراير 27الموافق ل 1426محرم علم 18المؤرخ في  02/05. الأمر 4

 .الأسرة الجزائري

 م إ ،ج ر العدد يتضمن ق إ و 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08. القانون رقم 5

 .2008افريل 23صادر بتاريخ 21
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 ثانيا: الكتب 

أحمد نصر الجندي ،شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية ، مصر ،   .1

2009. 

. أحمــد نصــر الــدين الجنــدي، الطــلاق و التطليــق وآثارهمــا ، دراسة مقارنة،  دار 2

 .2004، الكتــب القانونيــة ، مصــر

. باديس ذيابي ، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر ، 3

 .2006دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، 

، ديوان المطبوعات  1. بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، ج4

 الجزائرية.

ادي سالم الشافعي ، أحكام الأسرة . رمضان علي السد الشرنباصي ، جابر عبد اله5

الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون القضاء دراسة 

لقوانين الأحوال الشخصية في مصر و لبنان ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 

 .2006، لبنان ، 

ئري والفقه الإسلامي، ، دار ري حسين ، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزاھ. طا6

 الخلدونية .  
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. عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، 7

 .2009د.م.ن، ط، 

. عبد السالم ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، موقع للنشر، الجزائر، ط 8

3 ،2012. 

سرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطالق بعد . عبد العزيز سعيد، قانون الأ9

 .1999، دار الهومة للنشر، الجزائر، 5التعديل، ط

. عبد القادر بن حرز الله ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق ، دار الخلدونية ، 10

 الجزائر .

المطبوعات  . عربي بغتي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي أحكام الأسرة، ديوان11

 .2013الجامعية، 

. محمد ابراهيمي، الوجيز في شرح الإجراءات المدنية، ديون المطبوعات الجامعية، 12

 .2006، 3بن عكنون، الجزائر، ط

. محمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد 13

الشخصية، دار الجامعة الجديدة للنشر، في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الأحوال 

2007. 
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. ناجي بلقاسم علالي، الطالق في المجتمع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر 14

 .2013والتوزيع الجزائر، 

. نورة منصوري ،التطليق والخلع وفق القانون و الشريعة الإسلامية، دار الهدى، عين 15

 .2012مليلة الجزائر،

لي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الجزء الثامن، الطبعة . وهبة الزحي16

 .2012الثالثة، دار الفكر، سوريا، 

 ثالثا: الرسائل الجامعية 

. شامي أحمد ، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة 1

ق ، جامعة تلمسان ، الإسلامية و القوانين الوضعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقو 

2014- 2013 . 

 .1986. عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، قسنطينة ، 2

. محفــوظ بــن صــغير ، الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي و تطبيقاتــه فــي قــانون 3

دكتــوراه العلــوم فــي العلــوم الإســلامية الأســرة الجزائــري ، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة 

تخصــص فقــه وأصــوله كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة و العلـــوم الإســـلامية ، قســـم الشـــريعة ، 

 .2009جامعـــة الحـــاج لخضـــر ، باتنـــة، 
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ي قانون . محفوظ بن صغير ، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته ف4

الأسرة الجزائري ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامية تخصص 

أصول ، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية قسم الشريعة  جامعة الحاج  ھفق

 لخضر ، باتنة .

ذكرة تخــرج لنيــل . مــرزودة ، طبيعــة الأحكــام بإنهــاء الرابطــة الزوجيــة و آثارهــا ، مــ5

 .2001شــهادة الماجستير في القانون الخاص ، كلية بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

. نعيمــــة تبودشــــت ، الطــــلاق و توابــــع العصــــمة الزوجيــــة فــــي الشــــريعة الإســــلامية 6

الخاص ، جامعة الجزائر ،  والقــــانون الوضعي ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون

2000. 

. ورداش فاطمة الزهراء، أسباب التطليق، إشكالات إثبات الضرر في قانون الأسرة 7

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص الأحوال الشخصية، جامعة محمد 

 . 2015خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنيل  . اليزيد عيسات ، التطليق بطلب8

الماجستير في القانون الخاص فرع عقود و مسؤولية ، كلية الحقوق جامعة بن  شهادة

 . 2003يوسف بن خدة ، الجزائر ، 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 78 

 رابعا: المجلات والمحاضرات 

 11/84بيــق فــي قــانون . عبــد الفتــاح تقيــة ، الإشــكالات القانونيــة بــين النظريــة و التط1

قــانون الأسرة الجزائريـة ، المجلـة الجزائريـة للعلـو م القانونيـة و الاقتصـادية و السياسـية ، 

 .2003الجـزء الثاني ، الجزائر ،  41عـدد 
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 مذكرة المــلخص 
فــي ضـوء قــانون الأســرة الجزائـري حاولنــا  ــقيخــلال موضـوع بحثنـا التطلمن 

عـن طر  ـةيالحالات والأسباب التـي تسـمح للزوجـة بفـك الرابطـة الزوج علىالضـوء  طيتســل
تطرقنا  رايق.أ وأخ 53ثم وفقا لأحكام المادة  ةيالإسلام عةيللشر وهـذا وفقـا  ـقيالتطل ـقي

سواء على الزوجة أو  هايالحق و الآثار المترتبة عل هذاللإجراءات المتبعـة قانونـا لطلـب 
 .ايالعل المحكمةهـذه الدراسـة باجتهـادات  نيالأبناء مـدعم

 الكلمات المفتاحية:
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Abstract of The thesis 

Through the topic of our research, divorce in the light of the 

Algerian family law, we tried to shed light on the cases and 

reasons that allow the wife to break the marital bond through 

divorce, and this is in accordance with the provisions of the law 

and the legal implications of Article 53 of this law. Whether on 

the wife or children, this study is supported by the jurisprudence 

of the Supreme Court. 
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